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 الملخص

 

 في في المؤسسات العمومية المال العاموتسيير  حماية في العمومية المحاسبةدور  تشخيص إلى ارسة دال هذه تهدف
 للمحاسبة النظ ي الإطار يحتوي على وذلك عن ط يق دراسة نظ ية تتكون من فصلين الفصل الاول  ، زاار الج

واخيرا كانت  العمومية المؤسسات في الميزاانية  تسيير إج اءات اما الفصل الثاني يحتوي على الميزاانية وتسيير العمومية
من خلال هذه الدراسة اطلاعنا على  ميدانية في مصلحة الض ارب لدار ة السوق  ولاية تيارتهناك دراسة 

اية المال العام عن ط يق الاستخدام الامثل والناجع للمحاسبة الاج اءات التي تنتهجها مصلحة الض ارب في حم
العمومية حتى وصولها الى خزاينة الدولة كما تع ضنا الى مختلف الع اقيل والتحديات التي تواجه المحاسبة العمومية 

 وتقديم العمومية المحاسبة نظام إصلاح آفاق ع ض الى إضافة النقارص، لمعالجة احاتالاقت  وتقديموقمنا بإعطاء 
 .الإصلاحات هذه تطبيق لتفعيل توصيات

 .نيةاالميزا  العمومية، الخزاينة العام، القطاع العام، المال عمومية، محاسبة :المفتاحية الكلمات

Résumé 

Le but de ce ménages monoparentaux pour diagnostiquer le rôle de la 

comptabilité publique dans la protection et la gestion des fonds publics 

dans les institutions publiques en Algérie, à travers l'étude de la théorie se 

compose de deux premier chapitre contient un cadre théorique de la 

comptabilité publique et la gestion du budget, soit le chapitre II contient la 

conduite des procédures budgétaires dans les institutions publiques, et 

enfin il y avait une étude sur le terrain dans le département IRS état 

Sougueur de Tiaret à travers cette étude nous montrer sur les mesures 

adoptées par l'IRS dans la protection des deniers publics grâce à 

l'utilisation optimale et efficace de la comptabilité publique jusqu'à ce qu'il 

atteigne le Trésor public comme à divers obstacles et défis auxquels fait 

face la comptabilité publique et nous devons donner et faire des 

propositions pour remédier aux insuffisances, ainsi que d'offrir des 

perspectives de réforme du système de comptabilité publique et faire des 

recommandations pour activer la mise en œuvre de ces réformes. 

Mots clés: comptabilité publique, fond public, secteur public, trésor 

public, budget. 
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 :    ةــــــتوطئ
 ذات العام القطاع لوحدات المالي النشاط يحكم المحاسبية للمعلومات خاصا نظاما العمومية المحاسبة تعتبر    

 المال وتداول صرف قبةومرا يلجتس تتناول كونها في الخصوصية هذه تستمد حيث الربحي، غير أو الاداري الطابع
 خصها حيث المالي، الطابع ذات التشريعية النصوص مع وثيقا رتباطاإ وميةالعم المحاسبة ترتبط السبب لهذا ،العام

 النفقات تسديد مراحل وتنظيم العموميةالإيرادات  تحصيل آليات وضبط تقنين إلى يهدف قانوني بإطار المشرع
 العمومية اسبةالمح أعوان على مستمرة رقابة فرض أجل من للدولة، العامة نيةاالميز  تبويب إحترام ظل في العمومية
 نيةاالميز  تنفيذ مشروعية لضمان العام القطاع لوحدات المالية المعاملات تنفيذ عند ومسؤولياتهم صلاحياتهم وتحديد

 الاقتصاد تحقيق إلى إضافة والتبديد الاختلاسات من العام المال وحماية بها، المعمول والقوانين للأنظمة ومطابقتها
 .العمومية الموارد استعمال في والرشادة

 الدفاتر في وقيدها المالية المعاملات إثباتإجراءات  بيان على فيركز العمومية، للمحاسبة التقني الجانب أما
 نأ حيث العام، القطاع وحدات نشاط نتائج لعرض الحكومية المالية والقوائم التقارير وإعداد المحاسبية والسجلات

 لتحقيق تهدف لا التي العام القطاع وحدات نشاط خصائص عتبارالا بعين يأخذ أن يجب المحاسبي نظام تصميم
  تحقيق عاتقه على يقع والذي العام، المال تداول تنظم التي القانونية الضوابط احترام ضرورة إلى إضافة الربح

 العام، طاعالق وحدات مختلف أداء عن والمساءلة الرقابة أدوات وتوفير للدولة المالية المعاملات جميع في يةلشفافا
 .الحكومية المالية القوائم مستخدمي فئات مختلف حاجيات تلبية بهدف

 :طرح الإشكالية
نجاح أي مؤسسة عمومية ذات نشاطات مختلفة يجب تسيرها تسييرا يعتمد اعتمادا كليا على مدى تطبيق إن      

لا بدراستها و الإحاطة بها و للتعرف ولا يتم ذلك إ. معايير علمية للتسيير و التحكم في مواردها و استخداماتها
أدوات الدولة  على هذه المعايير التسيرية يجب التطرق إليها و هذا من خلال المحاسبة العمومية باعتبارها أداة من

 .لتسيير وحماية المال العام في مؤسساتها العمومية
معبرة لكل ما تقوم به المؤسسة للمتعاملين  تقديم صورةتسمح للمسيرين بمتابعة المؤسسة و فالمحاسبة العمومية        

 .الخ...الخارجيين سواء الموردين، الزبائن
 : الإشكالية التاليةو من خلال ذلك تتبادر للأذهان        
 المؤسسة العمومية ؟وحماية المال العام في كيف يمكن الاستفادة من المحاسبة العمومية لتسيير  -
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 :الفرعية التالية إلى إلى الأسئلةنتطرق  هذه الإشكالية منو        
 ما هي المحاسبة العمومية؟ -
 فيما تتجلى أهم وظائف التسيير؟ -
 المؤسسة العمومية؟ وحماية المال العام فيكيف تساعد المحاسبة العمومية في تسيير  -
 ما هي المراحل التي تمر على تسيير نفقات و إيرادات المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري؟ -

 :ت البحثفرضيا
 :قمنا بصياغة بعض الفرضيات للإجابة على التساؤلات المطروحة       
ات في المؤسستطبق مجموعة من  الإجراءات و التطبيقات و السياسات التي هو عبارة عن التسيير  -

يجابي كما يعتبر المسير عنصرا هام و ضروري في الإدارة، إذ إو تهدف إلى ضمان تسيير أفضل و  العمومية
 .ون توفره تنعدم العملية التسيريةبد

العام،   يهتم بمتابعة و معاينة جميع حركات المالو للتسيير المحكم و المضبوط  تعتبر أداة المحاسبة العمومية -
 .صر الأساسي للتحكم في الميزانيةأنها العن اكم

ل الإيرادات تحصيالعمومية في  ةالمحاسبسس  أمصلحة الضرائب في السوقر محل الدراسة على  تعتمد -
 .العموميةصرف النفقات و 

 :ختيارنا لهذا الموضوع يعود لعدة دوافع أهمهاإ :اختيار الموضوع مبررات
 .ارتباط هذا الموضوع بطبيعة تخصصنا و رغبتنا في معرفة المزيد عنه -
لجانب التقني للمحاسبة و الجانب حاجيتنا كطلبة على وشك التخرج في أمس الحاجة إلى الربط بين ا -

 .لتسييري لها و إسقاط ذلك مع واقع المؤسسة لاكتساب التجربة التطبيقيةا
 .ات العموميةالمؤسستسيير وحماية المال العام في  في اسبة العموميةلدور الذي تلعبه المحا -
 .معرفة كيفية التعامل مع وظيفة المحاسبة داخل المؤسسة العمومية -
 .ضرورة وضع و استخدام أدوات علمية في خدمة الواقع الاقتصادي -
ذلك  قيتحق ولاستمرار جل البقاء و الإأانتقال المؤسسة الجزائرية لاقتصاد السوق يفرض عليها التميز من  -

 .إلا بالتسيير المحاسبي الجيد
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 : دراسةأهداف ال
 اتالمؤسسوحماية المال العام في تسيير في  العموميةالمحاسبة  دور الهدف الأساسي من هذا البحث هو إبراز      

و التعرف في احدى المؤسسات العمومية الجزائرية التطبيقية  تنادراسو  ةنظريالخلال دراستنا  منوذلك  العمومية
 :دون نسيان بعض الأهداف الثانوية و المتمثلة في ،لية هذه الإدارة في مجال التسييرعلى مدى نجاعة و فعا

  .ور المسير في العملية التسيريةتوضيح د -
 .التطبيق الصحيح الناجح للمحاسبة العمومية -
 .توضيح و تبيين المبادئ المعتمد عليها في المحاسبة -
 .الأهداف الناتجة عن استعمال المحاسبة العمومية -

 :المنهج المستخدم
 .ة و منهج دراسة حالةللإجابة على إشكالية البحث اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي في الدراس      

 :الأدوات المستخدمة
عتمدنا على المراجع الأساسية ألا و هي الكتب أكثر من المذكرات إجل إثراء بحثنا بالمعلومات الكافية أمن       

قباضة الضرائب  لقاءات مع عمال، كذلك قمنا بإجراء  القانون الجزائري في هذا المجال قرهاأبالإضافة إلى قوانين 
لتسييري أو الجانب اعلى كل ما يتعلق بالموضوع سواء من الجانب معهم تحاورنا و السوقر ولاية تيارت  بدائرة

 .كما استخدمنا الإعلام الآلي لتفسير بعض المعطيات التي نجد في تحليلها الأسباب المؤدية إليها،المحاسبي 

 :صعوبات الدراسة
واجهتنا عدة صعوبات لم تقلل من عزمنا و إصرارنا على من خلال قيامنا بهذا البحث في بداية العمل       

 :مواصلة هذا العمل، كانت كفيلة بإعطاء نفس جديد و تتجلى هذه الصعوبات في
 .قلة الدراسات الجامعية في هذا المجال -
 .قلة المراجع في المكاتب الجامعية و صعوبة الحصول عليها  -
 .الجزائرية في هذا المجالصعوبة الحصول على معلومات محلية أي نقص الكتب  -
 .العمومية  اتدقيقة من أصحاب القرار في المؤسسصعوبة الحصول على المعلومات ال -
  لإعطاء يلا تكفشهر أن مدة ثلاث أي أضيق الوقت الذي لم يسمح لنا بالتوسع اكثر في هذا المجال  -

 .كامل التفاصيل 



 امةالمقدمـــــــــة الع 
 

 - ث -
 

 :ات الدراسة تقسيم
 .د قسمنا بحثنا إلى جانبين نظري و تطبيقيللإلمام بهذا الموضوع بشكل جي      
الإطار النظري للمحاسبة  فيه تناولنا الفصل الأول، فيما يخص الجانب النظري فهو يشتمل على فصلين -

ماهية المحاسبة  المبحث الأولوهو بدوره يحتوي على ثلاث مباحث ألا وهي العمومية وتسيير الميزانية 
تطرقنا إلى  المبحث الثالثأما  التسييرمفاهيم عامة حول  عبارة عن فهو المبحث الثاني، أما  العمومية

 .تسيير الميزانية في المؤسسة العمومية
قسمنها  والتي العموميةفي المؤسسات  الميزانية إجراءات تسيير قمنا بدراسة  الفصل الثانيأما فيما يخص  -

هو   المبحث الثانيأما  قاتإجراءات صرف النفكيفية   هو المبحث الأولأيضا إلى ثلاث مباحث ،
 . على تسير الميزانية الرقابة  المبحث الثالثأخيرا  إجراءات تحصيل الإيراداتكيفية 

سنجري دراسة حالة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ألا و هي  الجانب التطبيقيأما فيما يخص  -
هذه وحماية المال العام في ية لتسيير مصلحة الضرائب، مركزين في ذلك على أهمية تطبيق المحاسبة العموم

،أما  صورة عامة حول المؤسسة هو عبارة عن الأول المبحث مباحثم بدوره ثلاثة ضيالمؤسسة، و 
الرقابة على  المبحث الثالث، صرف النفقاتدات و عملية تحصيل الإيرا ةدراس هو المبحث الثاني

 .مصلحة الضرائب
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 :الفصل تمهيد
 فهي محدد، وقت في و مناسبة تقارير ضمن الكاملة البيانات بتقديم كبير بشكل العمومية المحاسبة تمته  

 وأسس قواعد لها تكون أن منها تتطلب الميزة وهذه للدولة، العامة الأموال ومراقبة لمتابعة منها لابد التي الوسيلة
 .مصداقية و بكفاءة وظيفتها لتؤدي تحكمها محاسبية

 وهذا ستنفذ، والتي العامة والنفقات العامة للإيرادات تقديرية أرقام تتضمن العامة الموازنة لتنفيذ أداة نهاأ كما
 وظيفة فهي وبالتالي العمليات هذه تنفيذ على للرقابة وسيلة انهأ كما الأخرى، الميزانيات عن تتميز يجعلها ما
 دون لغايته للدولة المالي النشاط تحقيق من التأكد دفبه متعددة أجهزة ابه تقوم التي الأساسية الوظائف من

 أموال على وحفاظا ماليا العمومية لإدارةل سيرال حسن على حفاظا وهذا إخلال أو تقتير أو تبذير أو إسراف
 .الدولة

ماهية  إلى التطرق خلال من العمومية للمحاسبة مدخل الفصل هذا في سنتناول ذلك على الضوء لتسليط
في مبحث كما سنتطرق إلى مفاهيم عامة حول التسيير في مبحث و أخيرا سنتطرق إلى تسيير  المحاسبة العمومية

 .الميزانية في المؤسسة العمومية
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 ماهية المحاسبة العمومية: المبحث الأول
تطور مفهوم المحاسبة العمومية تبعا لتطور النشاط الحكومي في تنوعه و ازدياد حجمه، فعندما كان النشاط       

في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري يقتصر على أداء الوظائف السيادية مثل الأمن و الدفاع و العدالة، 
 نفاق و تحصيل الإيرادات  فكانت المحاسبة العمومية مقتصرة على تسجيل عمليات الإ

و في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين تطورت وظائف المؤسسة العمومية ، و أصبحت تشمل وظائف       
 .الصحة، التربية، التعليم ،  الاقتصاد و التنمية الاجتماعية : أخرى مثل
 .فيه الى تعريف المحاسبة العمومية قسنتطر  :الأول المطلب

يقصد بالمحاسبة العمومية كل القواعد و الأحكام القانونية التي تبين و تحكم  "  : تعريف المحاسبة العمومية :ولاأ
كيفية تنفيذ و مراقبة الميزانيات و الحسابات ، و العمليات الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي 

زانيات للجماعات المحلية، و المؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني و مجلس الحسابات و الميزانيات الملحقة و المي
الإداري ، كما تبين التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين و مسؤولياتهم، و يقصد بتنفيذ الميزانية كل 

رين من تنفيذ النفقات و تحصيل الإيرادات كما تبين المحاسبة كذلك كيفية مسك الحسابات سواء بالنسبة للأم
 (1)."بالصرف أو المحاسبين العموميين

هي مجموعة المبادئ و الأسس التي تهدف إلى المساعدة في فرض الرقابة المالية و القانونية على موارد الحكومة "     
المالية و نفقاتها ن و هي النوع الذي لا يهدف إلى الربح و إنما تسعى لخدمة المواطنين و المجتمع، و تتضمن تقدم 
التقارير الدورية عن صرف و تحصيل الموارد الحكومية التنفيذية و التشريعية و بذلك فهي تخدم أغراض التخطيط و 

 (2) ."المتابعة و الرقابة على أموال الدولة
فالمحاسبة العمومية تشتمل على جميع عمليات إثبات و تحصيل الإيرادات العامة و كيفية إنفاقها على  -

حكومة تمهيدا لإظهار البيانات المالية على تلك الأنشطة ضمن تقارير دورية تقدم إلى الأنشطة المختلفة لل
 ذه شاطات في المؤسسة العمومية ، و هالجهات التي لها مصلحة مباشرة في التعريف على نتائج الن

 (3):الجهات هي

                                                           

 .1و  2،المادة  2009أوت  23، .53:المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 09/12قانون ، ال قانونالجمهورية الجزائرية ،  (1)
 .90: ص: 2001، الاردنعمان ، دار وائل للنشر، الطبعة الاولى ، ، (عملي/نظري) أساسيات في المحاسبة الحكومية ،محمد الهور (2)
 .5،3: ،ص 1990عمان، الأردن،  ، 0 طبعة. حمد حجازي، المحاسبة الحكومية و مبادئ الإدارة المالية العامةأمحمد (3)
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أنشطة المؤسسات العمومية و تساعد البيانات المالية السلطة التشريعية في الرقابة على  :السلطة التشريعية  -1
ذلك من خلال بيان مدى تقيد هذه المؤسسات العمومية بالقوانين و الأنظمة المالية التي تحدد كيفية الحصول 

 .على الإيرادات و طرف التصرف بها ضمن الصلاحيات المحددة بهذه القوانين و الأنظمة
إلى البيانات المالية ( مجلس الوزراء و الوزراء) تحتاج الإدارة العليا للحكومة( الإدارة العليا) :السلطة التنفيذية -2

 لتحقيق الأغراض التالية 
 ؛اتخاذ القرارات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية -
تقويم تقيم الأداء للوحدات الإدارية في المؤسسات العمومية و تحقيق الرقابة الذاتية على أنشطتها و  -

  ؛الانحرافات
 .التخطيط الطويل و القصير الأجل  -

يهتم المستثمرون المحليون و الأجانب بالبيانات للمؤسسات العمومية و ذلك بهدف التوصل : المستثمرون  -3
لإقناعهم بالقيام بالاستثمارات المختلفة إذ أنهم من حلال هذه البيانات يستطعون التعرف على قوة أو ضعف 

للمؤسسة العمومية و حجم الالتزامات التي عليها و السيولة النقدية المتوفرة لمواجهة هذه  المركز المالي
 .الالتزامات 

تساعدهم البيانات المالية للمؤسسات العمومية على  ثحي: العامةالباحثون و الدارسون في مجال المالية  -4
 اتهم تقديم مجموعة من المعلومات التي يمكن استخدامها في أبحاثهم و دراس

  .وظائف المحاسبة العمومية: الثانيالمطلب 
المحاسبة العمومية ليست غاية في حد ذاتها ، شانها في ذلك شان فروع المحاسبة الأخرى، و لكنها وسيلة أهلتها  

الضرورة الكبيرة لكيفية التحكم في الأموال و مرتباتها، فتعتبر المحاسبة العمومية كنظام المعلومات أداة هامة تقوم 
ومات و البيانات الخاصة بمختلف أنشطة المؤسسات العمومية بوظائف مختلفة الهدف منها تجميع و إيصال المعل

 .ذات الطابع الإداري  إلى كافة الأطراف الذين ترتبط أو تتأثر قراراتهم و تصرفاتهم بأنشطتها 
إن وظائف المحاسبة العمومية تشكل ركنا أساسيا من أركان الإدارة المالية العامة لنشاط المؤسسات العمومية ذات 

داري بما تتضمنه من مهام في مجالات الرقابة من جهة و التخطيط و اتخاذ القرارات من جهة أخرى و الطابع الإ
 :نلخص وظائف المحاسبة العمومية على ضوء هذه النقاط التالية
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 تمثل المحاسبة العمومية جزءا هاما في نظام الرقابة الذي تعتمد  عليه الإدارة المالية:  على مستوى الرقابة :أولا
العامة إذ أن  النظام المحاسبي الكفء يعتبر ضروريا لتقديم كافة البيانات الملائمة و الموثوق فيها إلى مسؤولي هذه 

 (1) .الإدارة لاستخدامها في أنشطتها بكفاءة و فعالية
ة العمومية لمدة و تعتبر الموازنة العامة للدولة أداة هامة في النظام الرقابي الحكومي إذ أنها تمثل خطة المؤسس     

سنة مقبلة تتضمن مجموعة من المخصصات المالية، و تقوم المحاسبة العمومية بالتركيز على بيان نتائج تنفيذ هذه 
 .لمعلومات ضمن تقاريرها المختلفةالموازنة و توفير ا

مة تسعى عن نجد أن المحاسبة العمومية تؤدي دورا هاما في هذا المجال فالحكو  : على مستوى التخطيط: ثانيا
طريق خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية قصيرة و طويلة الأجل إلى تنظيم الموارد العامة، و توجيهها نحو 
تحقيق الأهداف العامة في ظل المؤشرات المتزايدة على ندرة الموارد كنتيجة لتزايد حاجات المواطنين أصبحت عملية 

كومات المعصرة حى  يتم وضع الخطط المختلفة على أسس عملية التخطيط من أهم الواجبات التي تواجهها الح
  (2)تراعي تحديد الأولويات

 (3):و هنا يأتي دور المحاسبة العمومية في توفير البيانات اللازمة التي نوجزها في النقاط التالية 
 ؛(الخ...مدارس، طرق)بيانات على حجم الإنفاق على المشاريع المختلفة  -
 ؛بيانات على حجم الإنفاق على الخدمات لكل وزارة  -
 ؛بيانات عن حجم التوزيع الجغرافي للمشاريع -
 ؛(الخ...ضرائب، رسوم)بيانات عن حجم الإيرادات و مصادرها  -
 .(الخ...قروض خارجية، قروض داخلية)بيانات عن حجم و مصادر التمويل  -

توفر لمسؤولي التخطيط البنية الأساسية التي يستخدمونها في إن هذه البيانات حى  و أن كانت تاريخية إلا أنها 
 .تحديد مسار العمل المستقبلي

 
 

                                                           

 .90:محمد احمد حجازي، مرجع سابق، ص (1)
 .90: ص. نفس المرجع (2)
 .25:ص 1995 المدية ،جامعة المدية ، محاسبة ،مذكرة ليسانس. عليها  المحاسبة العمومية، مجالها و النظريات و الأسس المبينة: قطار محمد (3)
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في هذا المجال نجد أن المحاسبة العمومية تقدم خدمة كبيرة لكل من يحتاج إلى قرار   :مستوى اتخاذ القرارات:ثالثا 
ون إلى بيانات المحاسبة الحكومية حى  يتعلق بالنشطة الحكومية فالمستثمرون كما سبق الإشارة إلى ذلك يحتج

 (1)تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية كما أن الإدارة المالية العامة في الدولة 
 :تحتاج إلى هذه البيانات لاتخاذ القرارات في أمر هامة جدا نلخصها في النقاط التالية( وزارة المالية)

 ؛قرارات الاستثمار في المشاريع الرأسمالية -
 ؛قرارات التصويب و تحسين أداء الوحدات الحكومية   -
 ؛قرارات لتوفير التمويل اللازم لخدمت الدين الحكومي   -
 .قرارات حول التوزيع العادل للموارد  -

يضطلع بتنفيذ عملية المحاسبة العمومية كل من آمر  :العموميةان المكلفون بالمحاسبة الأعو  :المطلب الثالث
 بالصرف و محاسب عمومي 

الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونيا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولة و  :الآمرون بالصرف : أولا
الآمر مؤسساتها و جماعاتها العمومية سواء كانت هذه العمليات تتعلق بالإيرادات أو النفقات ، و قد يكون 

منتخبا يكون الآمرون بالصرف  عمومية، كما يمكن أن يكونالوالي أو المدير العام في إدارة : بالصرف معينا مثل 
 (2).ابتدائيين أو أساسيين أو آمرون بالصرف ثانويين

 :الآمرون الرئيسيون هم : الآمرون بالصرف الرئيسيون  -1
 المحاسبة؛المسئولون المكلفون بالتسيير الملي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس  -
 ؛الوزراء   -
 ؛الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية  -
 ؛رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون لحساب البلدية -
  ؛الإداريولون المعنيون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع ؤ المس -
إطار الآمر بالصرف في  ذ عملية الالتزام و التصفية وولون المعنيون لوظائف لها من الصلاحيات تنفيؤ المس -

 .انجاز الإيرادات و النفقات

                                                           

 .90:محمد احمد حجازي، مرجع سابق، ص (1) 
 .1995 -1995محاضرات في المالية العامة السنة الثالثة علوم تجارية كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، الجزائر، : بن الجوزي (2) 
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الآمرون بالصرف الثانويين  يباشرون هذه المهمة بصفتهم رؤساء المصالح غير   :الآمرون بالصرف الثانويون -2
الممركزة وينجزون عمليات الميزانية في حدود مجال اختصاصهم و في الإطار الإقليمي المعينون فيه و بتفويض من 

لافهم  في حالة يستطيع الآمرون بالصرف الرئيسيون تفويض سلطاتهم و استخ (1)الوزير لآمر بالصرف الرئيسي
غيابهم أو حصول أي مانع وذلك بموجب عقد تعيين يحرر قانونا، و يبلغ للمحاسب العمومي المعين،كما يمكن  
كذلك للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت  سلطاتهم مباشرة وذلك في حدود 

 .التي هي مزدوجة مدنيو و جزائية الصلاحيات المخولة لهم قانونا و دائما تحت مسئولياتهم
فضلا عن المسؤولية التأديبية و السياسية للوزراء، الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للمسؤولية 

 (2).السياسية أما المسؤولية المدنية فتسري على الأمرين بالصرف الثانويين في مواجهة رؤسائهم 
يعتبر محاسب عمومي كل شخص يعين بصفة قانونية للقيام بتحصيل الإيرادات و   :المحاسبون العموميون :ثانيا

دفع النفقات العمومية، و ضمان حراسة السندات و الأموال و القيم أو الأشياء و الموارد المكلف بها و حفظها و  
ك محاسبة لحركة كذلك تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد مع القيام بمس

يعين أو يعتمد المحاسب العمومي من طرف وزير المكلف بالمالية و يمارس عليه سلطته الرئاسية  ،(3) الموجودات
أي له مجال الصفة خلافا للآمر بالصرف الذي يتصرف ) يراقب المحاسب العمومي مشروعه للتحصيل أو الدفع 

 : يما يلب دفع النفقة أن يتحقق ل المحاسيتعين قبل قبو ( في إطار مجال الملائمة 
 :مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها و هي -

  ؛صفة الآمر بالصرف أو المفوض له -
 من قبل فقات بدقة و التأكد من عدم الدفعشرعية عمليات تصفية النفقات التي تعني بها تحديد مبالغ الن -

 (4) ؛وأن الدائن ليس مدينا للدولة،
 ؛الاعتمادات الماليةوفير ت -
 ؛إن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة -

                                                           

 .13،المادة  2009أوت  23، .53:المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 09/12قانون ، ال قانونالجمهورية الجزائرية ،  (1)
 .10،المادة  2009أوت  23، .53:المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 09/12قانون ، ال قانونالجمهورية الجزائرية ،   (2)
 .51و 52و 11:،المادة  2009أوت  23، .53:المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 09/12قانون ، ال قانونالجمهورية الجزائرية ،   (3)
 ،الجامعية ديوان المطبوعات،الطبعة الاولى ،ةالميزانية العامة للدول/ الايرادات العامة / النفقات العامة : العامة المالية اقتصادياتمحمد عباس محرزي،  (4)

 .530:ص، 1995الجزائر،
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قرار تعيينه يه بتسليمه نسخة من مرسوم أو أي المصروف لد) صحة توقيع الآمر بالصرف المعتمد لديه  -
 ؛(إضافة إلى نماذج إمضائه

يجوز اد المخصص للنفقة العامة لا صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد بمعنى الاعتم -
 (1).؛استخدامه لنفقة أخرى إلا بعد إجازة السلطة التشريعية لذلك

صحة الدين أي بتبرير الخدمة المنجزة، صحة التصفية بمعنى التحقيق من سلامة عملية التصفية من أي  -
 (2).؛الوثائق المبررةشك أي مراعاتها للإجازة التشريعية و القواعد المالية المقررة مع تقديم 

 ؛شرعية الوثائق المقدمة، تطابق البيانات، كتابة المبلغ بالأحرف،  الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية -
فقات العتاد و الصفقات نفقات المستخدمين، ن) مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة  -

 ؛(العمومية
 ؛قتضى حكم قضائي عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بم -
 ؛أربعة سنوات ( 95)ين بمرور ي سقوط حق دائني الدولة المتماطلعدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أ -
 .تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين و على النفقات الملتزم بها الأخرى ما عدا بالنسبة لميزانية البلدية -
يتم تعيين المحاسبون العموميين بمعرفة الوزير المكلف بالمالية و يخضعون   :تعيين المحاسب العمومي  -1

كذلك و في بعض الأحيان يكتفي الوزير باعتماد تعيين المحاسب ،لسلطته، و بالتالي فهم تحت حمايته 
 و مهما يكن المنصب الذي يباشرون فيه أعمالهم يعتبر ،على قرار التعين ةلموافقل ن يضع تأشيراتهأفقط ك

المحاسبون العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا عن الأموال و الحقوق الملية تحت تصرفهم و بصفة عامة كل 
و يحمي قانون المحاسبة العمومية المحاسبين العموميين من التهديد ،تعامل في الأموال  العمومية و حركتها 

 .نه تحريك مسؤولياتهم أبمكان من ش له بعقوبات إذا اثبت أن الأمر الذي رفض الامتثال
تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا أثبتت أن الأوامر التي "  :الشخصية و المالية  -2

 (3) ".رفض تنفيذها كان من شانها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية

                                                           

، 1995لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الاولى ، النفقات العامة، الإيرادات العامة، الميزانية العامة،: ساسيات المالية العامة،أسوزي عدلي ناشد (1)
 .551:ص

 ،الجامعية ديوان المطبوعاتالطبعة الاولى ،،ةالميزانية العامة للدول/ الايرادات العامة / النفقات العامة :العامة المالية اقتصادياتمحمد عباس محرزي،  (2)
 .530:ص، 1995الجزائر،

 . 50المادة ، 2009أوت  23 ،.53:المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد  09/12قانون ، ال قانونالجمهورية الجزائرية ،  (3)
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و رغم هذا يمكن أن تكون المسؤولية المالية تضامنية بين المحاسب العمومي و الأشخاص الموضوعين تحت       
كما أن الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من ،أوامره 

متلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الم
و مما تجدر الإشارة  إليه فان المسؤولية المالية و الشخصية للمحاسب العمومي في جميع  ،(1).المخصصة لهم

 .الحالات لا يمكن أن تقحم إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة 
يعد المحاسب مسؤولا عن كل العمليات المالية التي :  مسؤولا الفترة الزمنية التي يعتبر أثنائها المحاسب -3

و في الواقع لا يمكن  ،تقع بالمصلحة أو القسم الذي يسيره منذ تاريخ تنصيبه إلى حين تاريخ انتهاء مهامه
أن يتحمل أخطاء سابقه و بالتالي لا يمكن تحريك مسؤوليته بسبب سابقيه إلا بالنسبة للعمليات التي 

 .تكفل بها و تحرك مسؤوليته عند ظهور أي نقص في الأموال و القيم العمومية أو دفعه نفقات غير قانونية 
يها لحسن نية كتلك الخاصة بتحديد وعاء الحقوق أو لا يعاقب المحاسب العمومي عن الأخطاء التي يقع ف -

أضف إلى ذلك الوزير المكلف بالمالية كل السلطات  ،(أي العمليات الحسابية) تلك الخاصة بالتصفية
لإبراء ذمة المحاسب إن كان حسن النية كليا أو جزئيا عن دفع الحساب المطلوب منه و عدم معاقبته 

ساب المطلوب به فدفعه للمبالغ الناقصة ليس عقوبة جنائية أو إدارية  حسن النية لا تعفيه من دفع الح
 (2)  .كالسجن و الحبس و الغرامة و الفصل من الوظيفة و إنما الوضعية المالية فقط

هو عبارة عن مجموعة من الطرق و الإجراءات و التعليمات النظام المحاسبي الحكومي : المطلب الرابع
تستخدم مجموعة من المستندات و السجلات المحاسبة بهدف حماية الموجودات الحكومية و تقديم المحاسبية المناسبة 

 (3).البيانات المالية الدقيقة ضمن تقارير و قوائم مالية تعكس نتائج النشاط الحكومي
 (4)  .:القواعدالنظام المحاسبي الحكومي يعتمد على نوعين من يعتمد  :النظام المحاسبي الحكومي قواعد  :أولا
و هي مجموعة المبادئ العلمية للمحاسبة و أسس القياس المحاسبي المستخدمة في تتبع : قواعد علمية و مهنية-1

 .و تحليل و دراسة المعاملات المالية و قياس نتائجها 

                                                           

 . 50،المادة  2009أوت  23، .53:لعمومية، الجريدة الرسمية، العددالمتعلق بالمحاسبة ا 09/12قانون ، ال قانونلجمهورية الجزائرية ، ا (1)
 . 50،المادة  2009أوت  23، .53:المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 09/12قانون ، القانونلجمهورية الجزائرية ، ا (2)
 .50،المادة  2009أوت  23، .53:المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 09/12قانون ، ال قانونالجمهورية الجزائرية ،  (3)
 210:ص. محمد احمد حجازي، مرجع سابق (4)



.الإطار النظري للمحاسبة العمومية وتسيير الميزانية:             الفصل الأول  
 

12 

 

و هي مجموعة المستندات و السجلات المحاسبية إضافة إلى مجموعة التعليمات و الطرق و   :قواعد فنية -2 
مجموعة المفاهيم و المبادئ " كما يمكن تعريف هذا النظام بأنه ،الإجراءات اللازمة لبيان الحسابات و أنواعها 

للجهات المسؤولة عن إدارة الأموال  العامية المتعلقة باستخلاص النتائج الخاصة لهذا النشاط بصورة دورية و تقديمها
كما أن النظام المحاسبي نظام متكامل للرقابة و المعلومات يأخذ مداخلاته من البيئة الإدارية ،(1) العامة أو مراقبتها

و التشريعية و السياسية و الاقتصادية و يتولى العمليات المالية التي تعكس تنفيذ الموازنة و السياسة المختلفة التي 
و النظام يتكون من وحدات و أجزاء مختلفة و لكنها  ،تجسدها أي العمليات المختلفة بنشاط الإدارة العامة

مترابطة و تتدفق المعلومات فيما بينها يتولى نظام المحاسبي الحكومي استخلاص النتائج المتعلقة بذلك النشاط، و 
ام نظام فرعي من أنظمة المحاسبة ، يشمل جميع إثباتات و يعتبر هذا النظ ،(2)تقديمها لذي العلاقة بين المهتمين 

الموارد الحكومية و تحصيلها و صرفها ثم تقديم المعلومات المالية عن نشاط الحكومة إلى الجهات و الهيئات التي لها 
 (3) .باشرة فيهاالممصلحة 
ياته فانه يعتبر احد نظام و كما أن النظام المحاسبي يصمم ليتلاءم مع  و طبيعة النشاط الذي يتناول عمل -

المحاسبة الخاصة، فالنظام المحاسبي الحكومي يتابع النشاط الحكومي في قطاع الخدمات و هو نشتط محكوم 
بتحقيق المصلحة العامة و يخضع للمساءلة القانونية كما لاعتبارات سياسية و إدارية و اقتصادية 

بنية هذا النظام و الوظائف التي يخدمها و الأغراض  اجتماعية و فلسفية مالية، مما ينعكس بالضرورة على
 .التي يسعى إلى تحقيقها

 : مبادئ و أهداف النظام المحاسبي الحكومي  :ثانيا
 (4):للنظام المحاسبي الحكومي مبادئ وهي : مبادئ النظام المحاسبي الحكومي -1

التعليمات عند دة قد التزمت تطبيق القوانين و يجب أن يكون النظام قادر على توضيح ما إذا كانت الوح -
 ؛و إنفاقها للمصروفات  الإيرادتحصيلها 

التعليمات مع لفت لقوانين و إذا ما تعرضت النصوص القانونية مع المبادئ المحاسبية فانه يجب الالتزام با -
 ؛النظر إلى ذلك

                                                           

 . 10:ص، 2000، الأردندار وائل للنشر،  ،الطبعة الأولى ،إدارتهالحكومي و  ةنظام المحاسب عقلة محمد يوسف المبيض، (1)
 55: ص. عقلة محمد يوسف المبيض، مرجع سابق (2)
 .55: ص. عقلة محمد يوسف المبيض، مرجع سابق (3)
 .https://accdiscussion.com ، 1921-95-20،النظام المحاسبي الحكومي منتدى المحاسب العربي، (4)
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مجموعة دفترية كافية  ع استخدامنظرية القيد المزدوج ميجب أن يقوم نظام حسابات الحكومة على أساس  -
 ؛لتحقيق الرقابة الفعالة على المصروفات و الإيرادات

 ؛ينبغي الإقلال من عدد الاعتمادات طبقا لاحتياج الإدارة -
واضحة عن فروع سابات القادرة مع إعطاء صورة يجب أن يتوفر لكل اعتماد مجموعة متوازنة مع الح -

 ؛النشاط المتعلقة ببنود الاعتماد
  ءسوا والتقاريرلمصطلحات و الحسابات والقوائم أن يقوم النظام المحاسبي على أساس موحد من ا يجب -

 ؛التقارير عن النشاطدام الحسابات الختامية و إعادة كان ذلك إعادة موازنة الدولة أو عند إع
 .صروفات الحكومية كلما كان ممكنإتباع أساس الاستحقاق في قيد الإيرادات و الم -

 (1) : يقوم عليها النظام المحاسبي هيأهم الأهداف العامة التي نم :الحكوميأهداف نظام المحاسبي  -2
 ؛يجب تصميم النظام الحكومي بما يتلاءم مع متطلبات النظامية و الاقتصادية للدولة  -
 ؛ضرورة الربط بين النظام المحاسبي و نظام التبويب المتبع في إعداد الموازنة العامة -
 ردالمواتمكن تخصيص  بوضوح الأغراض و العناصر التي الأهمية يمكن إعداد الحسابات لحين تظهرمن  -

استخدامها في تنفيذ البرامج و المشروعات  سؤولين عن حماية هذه الموارد وعليها و الأفراد الم قللإنفا
 ؛المختلفة

بمعنى قياس  نشاط كل برنامج الاقتصادية لأوجهيجب أن يهدف التصميم إلى إظهار النتائج المالية و  -
 ؛الموارد و تحديد التكاليف و إظهار النتائج

العمليات  ى الاعتمادات و متابعة تنفيذيراعي في التصميم أن يكون ملائما لإمكانيات فرض الرقابة عل -
 ؛و المشروعات و إدارة البرامج و فرض الرقابة الداخلية 

الاقتصادي لأغراض و تقييم النتائج و كذلك التحليل  المتابعةإعطاء البيانات المالية اللازمة للتخطيط و  -
 ؛الحسابات الفرعية

 .يجب أن يكون النظام واضحا الذي يمكن للعاملين إبراء مراجعة سليمة -
 
 

                                                           

 .https://accdiscussion.com ، 1921- 95-20،النظام المحاسبي الحكومي منتدى المحاسب العربي، (1)
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 .المحاسبة الخاصة بالهيئات العمومية في الجزائر: ثالثا
و الذي يحدد إيرادات المحاسبة التي   90/90/2002المؤرخ في  02/525بناء على المرسوم التنفيذي رقم     

يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون و كيفيتها و محتواها، و في مادته الثانية من الفصل الأول يعرف 
 صة بالإيرادات التابعة للدولة و المجلس الدستوري ، المجلسالمحاسبة الخا" المحاسبة الخاصة بالهيئات العمومية بأنها 

الشعبي الوطني ، مجلس المحاسبة ، المصالح المزودة بالميزانيات الملحقة، الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية 
تتكون هذه  ورقابة و التسيير عليهاذات الطابع الإداري في وصف العمليات المالية و مراقبتها و اطلاع سلطات ال

 (1):المحاسبة من
 بالهيئات العمومية تابعة عمليات الميزانيات الخاصة محاسبة إدارية يمسكها الآمرون بالصرف تسمح بم -2
 :محاسبة يمسكها المحاسبون العموميون و تشمل -1

 :محاسبة عامة تسمح بما يلي  -
 ؛معرفة عمليات الميزانيات و عمليات الخزينة و مراقبتها -
بين او يمسك حسب السنة المدنية و حسب طريقة القيد المزدوج للحس" : السنويةتحديد النتائج  -

 (2)؛  المدينالدائن و 
 ؛محاسبة خاصة بالمواد القيمة و السندات -
 .محاسبة تحليلية تمسك في حينها و تتبع بحساب أسعار الكلفة و تكاليف الخدمات -

نشاطات الدولة بصورة القانونية، و لكي تدار  رساالملمبدأ إن الدولة تمارس نشاطات عامة مستمرة و تخضع     
مجالاته الوظيفية المتخصصة الأمر الذي يتطلب  ة لتتولى إدارة النشاط فيقانونية تنشئ الدولة الوحدات الإداري

 من 533تخص الدوائر الحكومية و بالنسبة للجزائر قد نصت المادة داد حسابات موحدة للدولة و أخرى إع
 أن تمسك المحاسبة الخاصة بالدولة وفقا لمخطط    90/90/2002المؤرخ في  02/525 المرسوم التنفيذي رقم

 .رار من الوزير المكلف بالمالية محاسبي يعد بق     
من نفس المرسوم على انه تكون القواعد العامة المطبقة على مسك الحسابات المفقودة  50و كذلك المادة      

 .ابات الخزينة موضوع تعليمات يصدرها الوزير المكلف بالماليةفي مدونة حس
                                                           

الجريدة الرسمية، ، يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها ،  02/525 قانونالجمهورية الجزائرية ، المرسوم ، ال  (1)
 . 1و2،المادة  2002 سبتمبر 90، .55:العدد
الجريدة الرسمية، ، يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها ،  02/525 قانونالمرسوم ، ال الجمهورية الجزائرية ،  (2)

 . 3و  5،المادة  2002 سبتمبر 90، .55:العدد
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  مفاهيم عامة حول التسيير: لثانيالمبحث ا
التسيير قديم قدم الإنسان نفسه فقد اخذ الظهور بصورة معينة و بدرجة معينة منذ قيام الإنسان بتحديد أهداف 

 .معينة، و العمل على تحقيقها
رفة التسييرية  و فالتاريخ اليوناني القديم و كذلك الإمبراطورية الرومانية يقدمان الكثير من الأدلة على المع       

ضاء و عمليات الحكومة و تنظيم الجيش، مع تطور المعاملات الاقتصادية و ظهور الشركات قخاصة مجالات ال
أوربا حيث كانت هناك نظرة أكثر تطورا لمفهوم الإدارة و  و انتشارها في 11التجارية خاصة في ايطاليا في القرن 

المحاسبة، و إدارة الأعمال و القواعد المالية و البنوك، و قد : مثلالتسيير خاصة بعد استعمال الوسائل الكمية 
من  أولادم سميث : ساهم العديد من الرجال في هذه الحركة و هم الذين يطلق عليهم رواد الإدارة الأوائل أمثال

 1111إلى  1511تايلورحاول وضع القواعد الحديث للإدارة و التنظيم ، و استمرت هذه المحاولات بأعمال 
بفرنسا حول  2013إلى  2125من تايلور بالولايات المتحدة الأمريكية حول تقسيم العمل و تنظيمه، أعمال 

 بداية الإعداد للتسيير العقلاني عمالالإدارة و تنظيم المؤسسات و تقسيم الوظائف و غيرها و كانت هذه الأ
كفرع خاص من العلوم ذو الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و التقني بقصد متابعة الأعمال مما كون عدة 
اتجاهات و مدارس تنظيمية و إدارية ركزت على جانب المؤسسة المنظمة بشكل أوسع و انطلقت من التنظيم 

التنظيم " إلى معنى الإدارة الحديثة التي ترمي بان  (1)" .ة المنشاة أو هيكلهافهو عملية تصميم بني " بمعناه العام 
 (2)." و معطيات البيئة التسييرية تتغير باستمرار،عملية مستمرة على اعتبارات ظروف المحيط 

 .التسييرمفهوم : المطلب الأول
مفهوم واسع اختلف تحديده من قبل الاقتصاديون مما جعل من الصعوبة الوصول إلى تعريف شامل له  للتسيير 

 .يحتوي كل المعاني المختلفة ن و حى  يمكننا الإلمام بمعنى التسيير ، سنقوم باستعراض بعض تعاريفه الشائعة 
لة، التي تشمل أساسا التخطيط، التنظيم، يعتبر التسيير مجموعة من العمليات المنسقة و المتكام" :التعريف الأول

 (3). "نه باختصار تحديد الأهداف و تنسيق جهود الأشخاص لبلوغهاإالتوجيه و الرقابة 
          :   Encyclopédie of the social scienceتعريف الموسوعة الاجتماعية  :التعريف الثاني 

نه العملية التي يمكننا بواسطتها تنفيذ عرض معين و الإشراف عليه، كما يعرف التسيير بأنه الناتج المشترك أ" 
                                                           

 .20:، ص2003، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الأولى طبعةالجزء الأول ،  وظائف، و تقنيات ، مدخل التسييرمحمد رفيق الطيب (1)
 .90:مرجع سابق، ص ،محمد رفيق الطيب، مدخل التسيير الجزء الأول (2)
 . 90:مرجع سابق، ص ، الطيب، مدخل التسيير الجزء الأولمحمد رفيق  (3)
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لأنواع و درجات مختلفة من الجهد الإنساني الذي يبذل في هذه العملية، و مرة أخرى فان تجمع هؤلاء الأشخاص 
 (1)"  .الذين يبذلون الجهد في أي منشاة يعرف بإدارة المنشاة

عرفه تايلور بأنه علم مبني على قوانين و قواعد و أصول علمية قابلة للتطبيق على مختلف :" التعريف الثالث 
 ".النشاطات الإنسانية

التسيير آلية لاتخاذ بديل لتحقيق الهدف " : من خلال التعاريف السابقة يمكن استنتاج تعريف شامل و هو      
 "بأسرع وقت و بأقل تكاليف

 .المبادئ العامة للتسيير: الثانيالمطلب 
 :هيحسب مختلف الفقهاء الذين يدرسون علم الإدارة و التسيير، فان المبادئ الإنسانية لهذا العلم  -   

 .، التنظيم، التنسيق، القيادطالتخطي
 .هم مبادئ علم الادارةأيعتر التخطيط من  :التخطيط : أولا

، المصطلحات استعمالا في وقتنا الحالي، و هو من مميزات العصرالتخطيط من أكثر  ":مفهوم التخطيط -1
جهته، و التخطيط عملية نقوم بها فالتخطيط عبارة عن التكهن بالمستقبل و الإعداد له و العدة لموا

لتسيير الحقائق التي يتضمنها موقف من المواقف، و تحديد العمل التي يتخذ على ضوء هذه الحقائق مع 
 (2).التي تتبع في إطار المهام الموكلة للمؤسسات لتحقيق الأهداف المرسومةتفصيل الخطوط 

يشكل التخطيط الأساس الذي تقوم عليه الأعمال كل الأعمال المستقبلية للإدارة،   :أهمية التخطيط -2
 :فتكمن أهمية التخطيط في

من عدم التأكد و التغيير  هيحتوييساعد التخطيط على التغلب على عدم التأكد و التغيير أن المستقبل بما  -
 ؛يجعل التخطيط ضرورة من أهم الضروريات

تركيز الانتباه على الأغراض نظرا لان التخطيط يوجه كله نحو تحقيق أهداف المؤسسة، فبمجرد القيام  -
 ؛بالتخطيط يؤدي إلى تركيز على هذه الأهداف

و تناسق في  اهتمامه الكبير يق التكاليف بسبباكتساب التشغيل الاقتصادي يعمل التخطيط على تحق -
 .العمليات التي يمكن رؤيتها بوضوح عند مستوى الإنتاج

                                                           

 . 90:ص، 2009 ،مصر، دار الجامعات المصرية، الطبعة الأولى ،  لجميل احمد توفيق، إدارة الأعما (1)
مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة ليسانس تخصص محاسبة، جامعة الجزائر،  ،  تطبيق المحاسبة في تسيير المؤسسة،أهمية  بن عبد المؤمن فارس (2)

 . 90:، ص1993
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إن القائم بعمليات التخطيط يعتمد على الكثير من الاعتبارات منها الأخذ بعين الاعتبار  :خطوط التخطيط -3
 المؤسسة و التي تؤثر علىنة خارج مميزات و خصائص المؤسسة ، رغبات أعضاء الإدارة العليا، الظروف المعي

عملية التخطيط ليست سهلة و بالتالي على المخطط أن يتبع أسسا سليمة و مدروسة يمكن تلخيصها  ،عملياتها
 :فيما يلي 
و المعطيات، المخطط من خلال دراسته للظروف يقصد بذلك أن يدرك و  إدراك الفرصة من خلال التنبؤ -

 (1) ؛ ه أو مشروعه الاستثماريو جود فرصة يمكن استغلالها لتحقيق فكرت
 ؛تحديد الأهداف الواجب تحقيقها  -
الأهداف وذلك  أهم الطرق المتاحة للوصول إلى لا بد من حصر ،تحديد البدائل أو الطرق العمل المتاحة -

 ؛تمهيدا لتقويمها و اختيار انسبها و ذلك للحصول على أفضل النتائج
من جهة و  سسة على سد الثغرة بين ما تريدهالخطط المؤ تساعد صياغة هذه و  صياغة الخطط الفرعية -

 مشتقة من الخططالمتوسطة و التشغيلية فرعية أو تعتبر الخطط ماهي عليه من جهة أخرى، و 
 (2) ؛الاستراتيجية

بترجمة الخطط إلى عنى ة شديدة الأهمية إلا أنها تهذه الخطوة الأخير  وتعتبر كميةترجمة الخطط إلى تقديرات   -
لعمليات المتابعة و القياس و بالتالي نقدية، تشكل أساسا موضوعيا ي عبارة عن وحدات عينية و أأرقام، 
 .الرقابة

و من خلال ما سبق يمكن القول أن التخطيط عبارة عن مبدأ أساسي يرسم حالة المؤسسة في المستقبل و يهم    
هذا الأخير عبارة عن إخراج ما تم تخطيطه و أن أي يكون التنظيم المناسب لان . الأشخاص، المؤسسات و الدولة

 .ذرهم و يحتاطون جدا في مخططاتهمإلى خير الوجود، و من اجل هذا نرى المخططين يأخذون ح
 .وهو ثاني مبدأ من المبادئ التسييرية :  التنظيم: ثانيا

إن التنظيم هو إمداد المؤسسة بكل ما يساعدها على تأدية "  هنري فايوليقول :  مفهوم التنظيم -1
د بعضهم إقامة العلاقات بين الأفرامن المواد الأولية رأسمال وتستلزم وظيفة التنظيم من المدير  وظيفتها

 (3).ببعض اببعض و بين الأشياء بعضه

                                                           

 .20:ص 2003 ، الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان الثاني، الجزءالطبعة الاولى،  المسير، وظائف أساسيات التسيير ،مدخل الطيب رفيق محمد (1)
 . 21:الجزء الثاني، مرجع سابق، ص. مدخل التسيير محمد رفيق الطيب، (2)
 .233: ص، جميل احمد توفيق ، مرجع سابق (3)
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 (1) :ينجد ما يل هم عناصر التنظيمأ من: عناصر التنظيم -2
تعرف الوظيفة و  إن هيكل أي تنظيم إداري يتكون من مجموعة من الموظفين و الوظائف: الوظيفةو الفرد  -

بأنها مجموعة من الواجبات و المسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة و تتطلب ممن يقوم بها مؤهلات 
واجباتها، أما الموظف فهو الشخص الذي يشتغل و يقوم بالوظيفة لإيفائها حقوقها و   ،و شروط معينة

 ؛و كلما ارتفع المنصب تتطلب من شاغله مؤهلات و شروط تناسب مع المسؤولية الموكلة إليه
إذا كانت الوظيفة هي الخطوة الأولى في كل تنظيم للإدارة، فان الخطوة الثانية : تكوين الوحدات الإدارية -

 قسيماتا لمقتضيات و تهي تكوين الوحدات العاملة من العدد المناسب من الوظائف المتناسبة وفق
 ؛العمل

لية التي قامت يقصد بها الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الأغراض الأص: الهيئات الرسمية التنفيذية -
 ؛من اجلها المؤسسة

فهي إدارة  ،تملك هذه الهيئات حدود و اختصاصها أن تصدر القرارات: الهيئات الفنية المساعدة -
عاملة لا تقدم خدماتها للجمهور مباشرة و إنما تقدمها لتسهيل عمل الإدارات الأخرى دون أن تهتم 

 ؛بتحسين العمل داخل هذه الإدارة
هي تلك الهيئات الإدارية التي تقوم أصلا لمساعدة الهيئات التنفيذية الرئيسية، فمن  :الهيئات الاستشارية -

تلف عنها في وظيفتها، حيث أنها تنحصر في تخ نة الفنية المساعدة لكا الهيئهذه الناحية تشبه إلى حد م
 .ثم تقديم النصح للجهات الإدارية التي تصدر القرارات،البحث  ،التحضير ،الإعداد

تظهر فائدة أو أهم فائدة للتنظيم في جعل كل عضو من أعضاء التنظيم يعرف ما هي   :فوائد التنظيم -3
فالتنظيم في هذه الحالة . مجموعة الأنشطة التي يقوم بأدائها، فعمل كل عضو محدد بما هو مطلوب منه

 .يؤدي إلى التقليل من سوء الفهم و الخلط بالنسبة لما يقوم به
تخدام للطاقات البشرية و المادية، و يأتي هذا من حقيقة أن التنظيم يعمل على و يحقق التنظيم الفعال اس     

إقامة و موازنة العلاقات السليمة بين العمل  المحدد و الأشخاص القائمين به و التسهيلات المادية بحيث يمكن 
 .لتحقيق الفعال و الاقتصادي لعملالفوز با

 

                                                           

 .90:ص. بن عبد المؤمن فارس ، مرجع سابق (1)
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 .مبدأ من المبادئ التسييرية  وهو ثالث :التنسيق: ثالثا
يقصد بالتنسيق تحقيق التوافق و التزامن بين جهود الأفراد و المجموعات مما يؤمن  : تعريف التنسيق -1

العملية التي يمكن  يمكن القول أنهكما ،(1)  حسن الأداء التنظيمين و الحفاظ على الأهداف المشتركة
يل الوصول و ضمان وحدة العمل في سب الجماعي لمرؤوسيهتيب ينظم الجهد للرئيس بواسطتها وضع تر 

 .إلى الأهداف المشتركة
 :إن مهمة التنسيق دقيقة لذا لا بد من إتباع عدة خطوات :أسس التنسيق -2
 ؛توضيح الأهداف من العمل الذي يقوم به كل موظف -
 ؛تحديد نوع العمل لكل موظف -
 ؛توضيح الصلاحيات لدى كل فرد -
 ؛العناصر ذات المهام المتقاربةتسهيل الاتصالات بين  -
 ؛إيجاد جو عام من التعاون و الاحترام -
 ؛توعية الموظفين بدور كل واحد منهم و مسؤولياتهم في العمل المنوط له -
 ؛التغلب على التناقضات و الآراء الفردية و تحويلها من عناصر تنفيذية إلى عناصر تكامل -
من أصعب الأمور و لو اختل التنظيم في إدارة من  مراجعة التنظيم من حين إلى حين يصبح التنسيق -

راء فقدان التنسيق بين إدارات، فكم من جهود تبعثرت و كم من أموال أنفقت بدون طائلة؟ كل ذلك ج
 الإدارات 

 .وهو رابع مبدأ من المبادئ التسييرية  : القيادة: رابعا
 اجل تحقيق الأهداف المطلوبة، إن منهي عملية التأثير المرؤوسين لتوجيه جهودهم  :تعرف القيادة  -2

طريقة هذا التأثير تختلف اختلافا كبيرا من مسير لأخر تبعا لسلطته القيادية و لمدى رغبته في تفويض 
السلطة ، فهناك من يركز على إعطاء تعليمات مفصلة، و من ثم يتبع تنفيذها عن كثب، و هناك من 

فاصيل للمرؤوسين ،وهناك من يفضل عدم التدخل إلا في يكتفي بإعطاء توجيهات عامة تاركا صياغة الت
 (2).حالات قليلة استثنائية

                                                           

 .219:ص مرجع سابق،، محمد رفيق الطيب، مدخل التسيير الجزء الأول  (1)
 .210:مرجع سابق، ص  ،الجزء الأول  ،محمد رفيق الطيب، مدخل التسيير (2)
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إن حسن القيادة يتوقف على مدى كفاءة الجهاز الإداري و دور القائد أو القيادة لا يقتصر فقط على إصدار   -
العمل حيث يجب أن تغرس الأوامر و التأكد من قيام المنظم و بواجبها في حدود القانون، بل يمتد إلى القائمين ب

 .ا تكون القيادة الإدارية ناجحة في نفوسهم حب العمل باقتناع و روح التعاون بالعمل المشترك و بهذ
  .ولديه وظائف تسييرية خاصة جزء في التنظيم مهأالمسير  نإ :التسييرالمسير و وظائف : الثالث المطلب

 .المسير أهم جزء في التنظيم ولذا وجب تعريفه وماهية وظائفه نإ : المسير :أولا
المجتمع حيث أن هذا الأخير لا يتحدد بالأغلبية و  لهيك هوالمسير  "أندر وكر يقول :رتعريف المسي -1

 (1)" .لكن بالقيادات
هو ذلك الشخص الذي يستطيع القيام بالأعمال و انجاز المهام من خلال الآخرين فهو مخطط و "   :يضاأ  

 (2)." منشط و مراقب و منسق لجهود الآخرين لبلوغ غرض مشترك
حسب هذه التعاريف فان المسيرون هم فئة قليلة تسير الأغلبية بحيث يساهمون في توفير الجو المناسب  -

و تنظيم الإمكانيات المتاحة بطريقة مثلى ، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الذي يتم فيه استغلال 
 .الإجراءات في عدة حالات

 .تعريفنا للمسير سنتطرق إلى معرفة الدور والوظائف التي يقوم بها المسير دبع :وظائفهدور المسير و  -2
 .سلوك عدد من المسيرين في مستوى القمة الخاصة  Mintz bergمينتز برجتتبع  :دور المسير -2-1

. و ذلك بهد معرفة ما إذا كان هؤلاء يقومون فعلا بالوظائف المتعارف عليها من تخطيط و تنظيم و توجيه و رقابة
غها إلى ثلاث ياصتم معينة بأدواروجد أن المسيرين لا يؤدون هذه الوظائف كلها و قد رأى أنهم يقومون بتمثيل 

 (3).مجموعات
 :تستهدف تامين سير العمل بصورة منتظمة و هي :الأدوار العقلانية

 ؛الذي يقصد منه إفهام الآخرين بأنه هو الممثل أو صاحب الأمر في وحدته أو دائرته : الواجهة -
 ؛يتمثل هذا الدور في توجيه المرؤوسين و نصحهم و تدريبهم: القائد  -
لآمرين من داخل وحدته و بين المسيرين و المسؤولين ا حيث يمثل المسير دور همزة وصل بين: الرابط -

 .التنظيم و خارجه
                                                           

 .22:ص. مرجع سابق فارس،بن عبد المؤمن  (1)
 .29:مرجع سابق، ص ،الجزء الأول. مدخل التسيير، الطيبمحمد رفيق  (2)
 .20و21:الجزء الثاني، مرجع سابق، ص. مدخل التسيير، الطيبمحمد رفيق  (3)
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 تستهدف الحصول على المعلومات و إيصالها إلى الجهات المعنية  :الأدوار الإعلامية
 ؛للمعلومات التي تقيده في تسيير شؤون وحدته: الملتقط -
 ؛لتعريف المرؤوسين على مجريات الأمور  :الموصل -
 .مع الجهات الرسمية أو صاحبة النفوذ في الداخل و الخارج :المتحدث -

 .تتمثل هذه الأدوار في اتخاذ القرارات :الأدوار التقريرية
 ؛حيث يقوم المسير بالمبادرات اللازمة للتكيف و التطوير و زيادة الإنتاجية :المستحدث -
 ؛عندما تقعيتفادى المشكلات قبل وقوعها، و يقوم بمعالجتها : معالج المشاكل -
فهو الذي يوزع المهام و الوسائل و يحد الأشخاص المعينين بأداء المهام و باستعمال : موزع الموارد -

 ؛الوسائل
الإشارة إلى قدم الالتزامات، و هنا بجدر بنا هو الذي يبرم العقود، و يقبل الالتزامات، و ي: المفاوض -

ليه تأديته فمثلا مسؤول الإنتاج يعتمد على أن اختصاص المسير هو الذي يحدد له الدور الذي يجب ع
الأدوار التقريرية، أما مسؤول المبيعات فيعتمد على الأدوار التفاعلية، أما المستشار فيعتمد على الأدوار 

 المعلوماتية 
 :قسمت إلى أربعة وظائف و هي كما يلي : وظائف المسير  -2-2
التخطيط هو عملية إرساء الأهداف، و تحديد الخطوات اللازمة لبلوغها   :التخطيط و اتخاذ القرارات -

كما يعتبر عمل ذهني في المؤسسة موضوعة الترتيبات التي يفكر فيها المدير في حاضره مستفيدا من 
أما اتخاذ القرارات فيتضمن المفاضلة و  ،(1)ماضيه كما يوجه بها ظروف مستقبلية لتحقيق أهدافه 

الاختيار من بين عدد من البدائل المتوفرة كما انه معرفة الشروط و الظروف المحيطة خاصة من حيث 
 ؛تأكد أو المخاطرة آو عدم التأكداتصافها بال

علوماتية و تتضمن وظيفة التنظيم تجهيز المؤسسة بالموارد البشرية و المادية و الم :التنظيم و التوظيف -
المالية و بناء العلاقات بين مختلف الوظائف و الأفراد كما تتضمن إنشاء هيكل مقصود للأدوار عن 

 ؛طريق تمييز و تحدي الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف المرغوبة

                                                           

 .20:الجزء الثاني،  مرجع سابق، ص، محمد رفيق الطيب، مدخل التسيير  (1)
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 ن تركيز جهودهم، و تعبئة طاقاتهميتطلب التوجيه التأشير على سلوك الأفراد لضما: التوجيه و القيادة -
ل الهدف المقصود بما يستلزمه هذا الأمر من تفهم لطبيعة السلوك الإنساني و من حسن القيادة و حو 

 ؛الاتصال
من خلال هذه الوظيفة يقوم المدير بمراقبة الأنشطة لكي تساير الخطط الموضوعة و من أهم : الرقابة -

 .ائج الفعلية و مقارنتها مع الخططمكونات هذه الوظيفة قياس النت
 (1): وظائف التسيير إلى ما يلي Henri Fayolفايول قسم  :وظائف التسيير : ثانيا

و تشمل كأهم إدارة للإنتاج و تقوم هذه الإدارة بجميع الأعمال الفنية الخاصة باستخدام  :الوظيفة الفنية -1
 .الكاملة للصنع و ما يتعلق به من آلات و أوامر و احتياجاتعناصر الإنتاج، و وضع الخطة 

 .و تشمل إدارة المبيعات و إدارة المشتريات :الوظيفة التجارية -2
قد تفصل إدارة المشتريات عن إدارة الإنتاج و ذلك إن كان لها أهمية مالية كبيرة و بالتالي : إدارة المشتريات -

و  و في بعض الأحيان تظم إدارة المشتريات المخازن. لا يمكن لإدارة الإنتاج السيطرة عليها سيطرة كاملة
 .المراقبة على المواد

ملاء و دراسته للسوق تقوم بدراسة جميع أعمال البيع و التوزيع و الاتصال بالع : إدارة المبيعات -
 .المستهلكو 

و تشمل تدبير رأس المال بأفضل طريقة اقتصادية، و توفير الأموال الخاصة و (:التمويلية)الوظيفة المالية  -3
 اللازمة للمؤسسة و إنشاؤها و استمرار العمل بها بعد ذلك 

 (2):تتمثل في حماية الممتلكات للمؤسسة و تامين العمال و هي تتكون من   :الوظيفة التأمينية -4
بجميع الأعمال الخاصة بالأفراد العاملين بالمؤسسة و التعاون تقوم : إدارة الشؤون و العلاقات الإنسانية -

 .مع إدارة الإنتاج
واجب هذه الإدارة الاتصال بالمجتمع مع الأفراد و هيكلتها لاكتساب  :إدارة الشؤون و العلاقات العامة -

 .الرأي العام و إزالة الإشاعات
 

                                                           

 .25:ص. بن عبد المؤمن فارس، مرجع سابق (1)
 .25:ص. مرجع سابق بن عبد المؤمن فارس ، (2)
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 :تتكون من  :الوظيفة المحاسبية -1
بتحضير الأرقام و الإحصائيات و البيانات التي يمكن للإدارة العامة على ضوءها تقوم و  :إدارة المراقبة -

وضع سياسات، و تعديلها، و تستخدم ذلك علوم المحاسبة و الإحصاء و يشمل كذلك عمل الحسابات 
 ؛الختامية و الميزانيات و بيان المركز المالي

 ؛الطرق الصناعيةتشمل بحوث المواد و الآلات و و  :إدارة البحوث و التطوير -
 .و تشمل جميع وسائل الاتصال و حفظ الأوراق و السجلات :إدارة المكاتب  -

قوم بمراقبة  هي تخص التنبؤ، التنظيم، القيادة، التنسيق و المراقبة و هذه الوظيفة هي التي تو  :الوظيفة الإدارية -1
 .كل الوظائف السابقة

يمكن اعتبار المؤسسة النواة الأساسية في نشاط الاقتصادي للمجتمع إذ أنها شغلت مجال معتبر في كتابات   -    
و أعمال الاقتصاديين، و بما أنها تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية و ضمان السير الحسن لخططها، و إنتاجها 

، هذا التنظيم بتسيير ذو كفاءة ، وفعاليةف، و تحقيق فعليها الاعتماد على التنظيم الجيد وفقا لسلسلة من الوظائ
يعتمد على التحكم السليم و الدقيق للوسائل و التقنيات من طرف مسير كفء ، يعتمد على مخرجات نظام 

 .المعلومات الذي يتخذ على ضوءها القرارات المناسبة
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 تسيير الميزانية في المؤسسة العمومية : المبحث الثالث
تعد الميزانية المرآة العاكسة لأي هيئة عمومية نظرا لأهميتها وذلك من عدة جوانب سواء من الجانب الضريبي      

أو المركز المالي، و أي مؤسسة سواء خاصة أو عامة مجبرة و ملزمة بان تكون لها ميزانية خاصة بها لهذا الغرض 
مومية و مبادئ إعداد الميزانية و كيفية تسييرها في هذه سندرس في هذا المبحث ماهية الميزانية و المؤسسة الع

 .المؤسسة
 : يلى ما يلإلمعرفة ماهية الميزانية سنتطرق :ماهية الميزانية : المطلب الأول

 المختصة، تحدد نفقات الدولة و الميزانية وثيقة مصادق عليها من السلطة التشريعية" :تعريف الميزانية : أولا
 (1). " إيراداتها خلال فترة زمنية معينة

منها  والاستثماربالتسيير ت و النفقات الخاصة الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادا" : أيضا 
 (2)."  نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص لها

 قبلة و تكون مصادقة عليها من طرفالعامة المتوقعة لسنة مقائمة تحتوي على الإيرادات و النفقات  ":أيضا 
السلطات التشريعية، و هي التعبير المالي لبرنامج العمل المصادق عليه و الذي تنوي الحكومة تحقيقه للسنة المقبلة 

 (3)" تحقيقا لأهداف المجتمع
 (4):تمتاز بأربع خصائص هي : خصائص الميزانية: ثانيا

حيث تخضع الميزانية للمبادئ التي يفرضها  :(وثيقة محاسبية) إلى إيرادات و نفقات تقسيم الميزانية  -1
و التي تعتمد في مسك محاسبتها ( غير ربحي) نظام المحاسبة العمومية على هيئات عمومية ذات طابع إداري 

 ؛على تقسيم الميزانية إلى قسم خاص بالإيرادات و الأخر بالنفقات
الميزانية وثيقة تقديرية بعدم اليقين حى  و لو اعتمد في إعدادها على عناصر تبقى : وثيقة تقديرية -2

قيقها و موضوعية، لأنها تحتوي بيانات تقديرية عن فترة مقبلة لا تستوجب التنفيذ حى  يتأكد من تح
 ؛يرجع ذلك إلى عدم التأكد

                                                           

 .03: ص ،1992الجزائر، ،المطبوعات الجامعيةديوان ، الطبعة الاولى ، ، المالية العامةحسين حسين مصطفى(1)
 .50،المادة  2009أوت  23، .53:المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 09/12قانون ، ال قانونالجمهورية الجزائرية ،  (2)
 .5:،ص1990مذكرة ليسانس في المالية ،جامعة المدية، دفعة  ،ولاية المدية حالة دراسة إجراءات تنفيذية الميزانيةلماني فتيحة،  (3)
 . 05 :ص.فتيحة، مرجع سابق لماني  (4)
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بالنسبة لمسؤولي المؤسسات، تعتبر الميزانية قاعدة لاتخاذ القرار   :وثيقة مساعدة لاتخاذ القرارات  -3
حيث يعتمد في اتخاذ قراراتهم بصفة أساسية معطيات الميزانية نظرا لطبيعة ز مميزات المعلومات التي 

 ؛تتضمنها، و التي تسمح بالتعبير عن كل الإمكانيات و الموارد بطريقة مبسطة و معبرة و سهلة التحليل
تم تعريف الميزانية سابقا فهي تعبير عن برنامج أو خطة عمل المؤسسة  اكم :الأداءقاعدة لمراقبة  -4

 ء من خلال قياس حجم و نسبة ما تمالعمومية لفترة زمنية محددة، و بالتالي تعتبر كأداة لمراقبة الأدا
 .تحقيقه من البرامج المسطرة، و المقارنة بين ما كان مقررا و ما تم تحقيقه فعلا

 تنقسم الميزانية إلى عدة أنواع حسب مستويين  :أنواع الميزانية  :ثالثا
نعني بذلك أن الميزانية مقررة لتنفيذ برنامج أو جاءت لتعديل أو تقديم إضافات و :على مستوى الميزانية  -1

 (1) .من قبلللميزانية المقررة 
الميزانية التي تتلقاها المؤسسة من الوزارة الوصية بناءا على الميزانية التمهيدية التي  يوه :المقررةالميزانية  -

قدمتها من قبل قد تكون إعتمادات هذه الميزانية مطابقة للإعتمادات الميزانية التمهيدية أو طرأت عليها 
ة للنشاطات و بعض التعديلات سواء بالزيادة أو النقصان، و تظهر في شكل جداول محاسبية تقديري

تمنح الميزانية العامة بمقدمة عامة تتطرق إلى تعريف عام للمؤسسة ثم يأتي  ،لقرارات المرتقبة من قبل المؤسسةا
تفصيل الإيرادات و النفقات، و تكون مقسمة إلى فصول و كل فصل يحتوي على أبواب و كل باب يحتوي 

عدة نسخ ، و كل نسخة تبقى في الوزارة الوصية و تعد الميزانية على . على مواد، و كل مادة إلى بنود
للمؤسسة المعنية و نسخة ترسل إلى المؤسسة، و توضح الميزانية بغرض مساعدة المسؤول على اتخذت 

 ؛القرارات المناسبة مع الأهداف المناسبة
المعطيات التي  أنعادة ما يجد  مسؤول المؤسسة عند تنفيذ الميزانية الأولية  :الميزانية الإضافية و المعدلة  -

عتمادات المالية قد تغيرت و ذلك لطول المدة الزمنية بين مرحلة تحضيرا لميزانية و تم على أساسها الإ
اعتمادها لذلك عادة ما تلجا هذه الهيئات العمومية إلى إجراء تعديل على ميزانيتها و طلب اعتماد إضافية، 

تحضير الميزانية الأولية لكن تكون الخطوات و الإجراءات و تتبع نفس الإجراءات و الخطوات المتبعة أثناء 
نظرا لان الحسابات المعينة يكون عددها محصور و يتم عموما إعدادها خلال الثلاثي الأخيرة من السنة 

 .المالية على أن يتم التصرف فيها قبل إقفال حسابات المالية المقررة

                                                           

 . 52:ص. لماني فتيحة ،مرجع سابق (1)
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 :تكون كالتالي:  على مستوى الدولة -2
 ؛تعد في الظروف العادية للدولة: عاديةالميزانية ال -
و توضع في الحالات أو الظروف الاستثنائية و الطارئة كالحرب والكساد الكوارث : الميزانية الغير العادية -

 ؛الطبيعية و الأزمات الاقتصادية
المعنوية و يقصد بها ميزانية المرافق العامة أو المشروعات العامة ذات الشخصية : الميزانية المستقلة -

و بالتالي تلغى ما يحدث بها من عجزا و فائض لا يدرج ضمن ميزانية . المستقلة، مثل ميزانية الولاية، البلدية
الدولة لها مساعدة مالية لسد العجز، فان هذه فان الهيئة تتحمله، و إذا قدمت  الدولة، ففي حالة العجز

 ؛ح للمشروعات الخاصةالميزانية المساعدة تأخذ طابع الإعانة أو القرض يمن
 و تصدر في وثيقة خاصةو هي ميزانيات منفصلة عن ميزانية الدولة، و تلحق بها : الميزانية الملحقة -

المواصلات، لخاص،و نذكر منها وزارة البريد و تتضمن إيرادات و نفقات لبعض المرافق العمومية ذات الطابع ا
نشاطها الاقتصادي، و تلحق بميزانية الدولة حيث أن ما فهذه الهيئات يمنح لها استقلال مالي نظرا لطبيعة 

جاء بها من عجز تسدده الدولة كما أن أموال هذه الميزانية تحول إلى خزينتها ، إن الميزانيات الملحقة تخضع 
 .للرقابة و شانها في ذلك شان ميزانية الدولة 

تحصر مبادئ الميزانية في خمسة مبادئ  أساسية تعتمد عليها أي مؤسسة للقيام و  :إعداد الميزانية ئمباد :رابعا
 .العمومية توازن الميزانية، مبدأ الوحدة الاعتماداتتحقيق أهدافها المسطرة، و هي السنوية، الشمولية تخصيص 

راداتها دون إنقاص و يعني هذا المبدأ أن تكون الموازنة شاملة لجميع نفقات الدولة و إي :مبدأ الشمولية  -1
أو اقتطاع، فلا يتم أي اتفاق خارج الموازنة العامة للدولة مهما كان نوعه كما ينبغي أن تدرج في الموازنة  
كافة الإيرادات مهما كان نوعها مصدرها و مقدارها و أهم مميزات مبدأ الشمول هو الوضوح و بيان 

 (1) .ابة من تحقيق مراقبتها على النفقات العامةحقيقة الأوضاع المالية للدولة مما يساعد أجهزة الرق
ويقصد به أن نقد الميزانية لمدة زمنية تقدر بسنة، و التي تتعلق بسنة مدنية بدايتها  :مبدأ السنوية -2

؟ من نفس السنة و يطلق عليها بالسنة المالية، و يعين هذا المبدأ ضرورة /52/21؟ إلى غاية /92/92
 ا هو العمل الذي إذاإذا كان هذا المبدأ هو المبدأ العام فم،إعداد  الميزانية لتغطية فترة زمنية مقدارها سنة 

                                                           

 . 50 :ص،  2010و النشر و التوزيع، الأردن،  دار الصفاء للطباعة، الطبعة الاولى ،العجارمة ،مبادئ المالية العامةإبراهيم علي عبد الله، أنور  (1)
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يمكن الإجابة على هذا  انتهت السنة و لم تصرف كل النفقات و لم تحصل كل الإيرادات المقررة في الميزانية ؟
 :لا يمكن أن يخرج عن الحالتين التاليتين همابأنه  السؤال

وتبعا لهذه الطريقة لا يشمل الحساب النهائي للميزانية إلا الإيرادات (:الميزانيةحساب )سلوب التسييرأ -
التي يتم تخليصها فعلا و النفقات التي أنفقت خلال نفس السنة و على ذلك فان ما لم يتم تحصيله 

 (1) ؛القادمةبالفعل يرحل إلى ميزانية السنة 
تعتبر النفقات و الإيرادات التي  مفاد هذا الأسلوب هو أن الحكومة لاو :أسلوب الممارسة المالية  -

نفذت فعلا كما هو الحال في أسلوب التسيير و لكنها تنظر إلى الحقوق المكتسبة للخزانة و الديون التي 
تترتب على ذمتها بصرف النظر على التاريخ الذي تدفع فيه النفقات أو تحصل فيه الإيرادات و يترتب 

لتزام بشأنها و لم تصرف لأصحابها خلال السنة المالية المقررة على هذا الأسلوب إن النفقات التي تتم الا
لها تصرف حى  بعد نهاية السنة المدنية المتعلقة بها ، و تسري نفس القاعدة على الإيرادات، و هذا 
يؤدي إلى وجود إضافة فترة تكميلية لتسوية و قفل الحسابات التي بقيت مفتوحة بعد انتهاء السنة المدنية 

دد الفترة التكميلية هذه بشهرين أو ثلاثة أشهر كما هو الحال في الجزائر ، فالجزائر تطبق أسلوب و قد تح
و رغم  الممارسة المالية بخصوص الميزانية المالية للمؤسسة العمومية و بخصوص الميزانية العامة أحيانا

تعطينا نظرة وهمية عن سياسة  ايجابيات قاعدة السنوية إلا إن رجال الساسة المالية العامة يرون أنها لا
الدولة من خلال محاولة تجزئة نشاطها إلى فترات معينة لموافقة البرلمان و المصادقة على الميزانية، غير أن 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في تزايد و يحتاج إلى ضمان توفير الإيرادات اللازمة لتحقيق 

ك اوجب إدخال تعديلات على القاعدة منها صفة السنوية التي مشروعاتها التي تزيد مدتها عن السنة لذل
الاعتماد بالارتباط أو طريقة القانون : تتصف بما ميزانية الدولة ، و يتم ذلك بإتباع إحدى الطرق التالية 

 (2). ببرنامج أو الاعتماد الإضافي
بهذا المبدأ هو أن الميزانية العامة لأي مؤسسة تكون وحيدة بمعنى عدم  دالمقصو  :التخصيصمبدأ الوحدة و  -3

أما التخصيص   ،عددة لكل منها إيراداتها الخاصةتقديم وظيفة الإيرادات و النفقات في شكل ميزانيات مت
يقصد به تخصيص مبلغ معين لنفقة معينة فعند إقرار الميزانية يتم تخصيص مبالغ إعتمادات فيجب على 

                                                           

 .95: ،المادة 2015 جويلية 90، الجريدة الرسمية، بقوانين الماليةالمتعلق  15/20قانون ، ال قانونالجمهورية الجزائرية ،  (1)
 .95: ،المادة 2015 جويلية 90، الجريدة الرسمية، بقوانين الماليةالمتعلق  15/20قانون ، ال قانونالجمهورية الجزائرية ،  (2)
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من  لها بصورة تفصيلية تقوم على تخصيص مبالغ محددة لكل وجه بصورة إجمالية أن تتعرض لإنجازهاالمؤسسة 
 (1) .والجزء الثاني للنفقات سمين يكون الجزء الأول للإيراداتأوجه الإنفاق فتكون الميزانية مقسمة إلى ق

لكل الإيرادات و النفقات المتعلقة بالدولة و المقصود به أن الميزانية يجب أن تكون شاملة :مبدأ العمومية  -4
 (2):دون أي زيادة أو نقصان و ينقسم هذا المبدأ إلى مبادئ فرعية هي

و يقضي هذا المبدأ أن لا يخصص أي إيرادات من إيرادات الدولة لتغطية :مبدأ عدم تخصيص الإيرادات  -
ثم توزع بعد ذلك حسب احتياجات   نفقة معينة بل تدخل كل الإيرادات إلى الخزينة العامة دون تخصيص

 ؛كل مصلحة
إذا كان مبدأ عدم التخصيص  هو الذي يحكم الإيرادات فان النفقات يحكمها  :مبدأ تخصيص النفقات  -

مبدأ التخصيص أي أن الإعتمادات المقترحة في الميزانية يجب أن تخصص بدقة لكل نوع من أوجه الإنفاق و 
الصرف التصرف في الميزانية حسب هواهم، بذلك يصبح هذا المبدأ لمنع ذلك حى  لا نترك الفرصة للآمرين ب

 .من جهة و تمكين الهيئات المعنية بالرقابة و القيام بواجبها من جهة ثانية الإسراف
يقصد بالتوازن في الميزانية هو تساوي الإيرادات و النفقات و إذا كانت الميزانية إيراداتها  :مبدأ توازن الميزانية-1

اكبر من نفقاتها في هذه الحالة الميزانية بها فائض إيرادات ، إلا أن العرض الذي جرى به قانون المالية يعتبرها في 
في هذه الحالة يكون هناك فائض النفقات، و حالة توازن ، خاصة إذا كان الفائض قليل ، أما إذا كان العكس ف

طي أو الاقتراض هنا نكون أمام حالة العجز لأنه في هذه الحالة تضطر المؤسسة العمومية إلى الأخذ من الاحتيا
 .لسداد هذا العجز
لقد اختلفت الآراء حول حصر مفهوم المؤسسات العمومية نظرا  :العموميةمفهوم المؤسسة : المطلب الثاني

 .لارتباطها بالسياسات العامة للدول و بالأخص باتجاهاتها السياسية
المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسؤولين عنها التصرف بها   يه :العموميةتعريف المؤسسة : أولا

و الأشخاص الذين ينبون عن . كيفما شاءوا و لا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا إذا وافقت الدولة على ذلك
 (3).العامة للدولة الحكومة في تسيير و إدارة المؤسسات العامة مسؤولون عن أعمالهم هذه اتجاه الدولة وفقا للقوانين

 .سد حاجات عامة للجمهورو هدف إلى الوفاء ييئة عامة كما يمكن تعريفها بان كل مشروع تقوم به ه-     

                                                           

 . 50: ص ، عبد الله، مرجع سابقعلي ابراهيم  (1)
 .109: ص،  1999مصر،  ،للنشرالجديدة ة دار الجامع الطبعة الاولى، ،المالية العامةيز في سوزي عدلي ناشد، الوج (2)
 . 10: ص، 1990 ،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الرابعة ، عمر صخري، اقتصاد المؤسسة (3)
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فالمؤسسة العمومية يمكن اعتبارها منظمة لأنها تجمع العناصر المكونة لهذه الأخيرة و  : P Bruyneلدى  -   
الزبائن و السلطات العمومية ، و حى  تتمكن هذه المؤسسة من البقاء و ،الدائنين  في المدير، العاملين، المتمثلة

الاستمرار على هؤلاء الأطراف الاستمرار في دعمهم من خلال العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بها و مختلف 
 (1) .المصالح المتواجدة بها

ن إ" مة عامة و تسيطر عليها الدولةهي منظمة تقوم بأداء خد" و التعريف الصحيح للمؤسسة العمومية  -    
 (2) :هذا التعريف يشمل العناصر التالية

و ذلك عندما تقرر نشاطا معينا، يقتضي أن تقوم به تحقيقا للمصلحة العامة و بالتالي  :تحدثها الدولة -1
 .يخضع لأحكام المرافق العامة حسب الطرق المتبعة

أي أن المؤسسة العمومية لا تنفصل على سلطة الدولة  :الإداريةخضوع المؤسسة العمومية للسلطة  -2
أي تخضع في تنظيمها الداخلي و الخارجي لإيراداتها في تحديد الأموال و الأدوات و الأشخاص الذين 

 .تسند لهم الإدارة
يقصد بالحاجات سد رغبة  :المؤسسة العمومية تحدث بقصد تحقيق حاجة من حاجات النفع العام -3

عامة أو تقديم خدمات تعجز المؤسسة الخاصة و الأفراد القيام بها أو ترغب في تحقيق هذه الخدمات 
لكونها لا تحقق أرباحا أو  لا يستطيع الأفراد القيام بها على الوجه الأكمل، كما تهدف إلى تحقيق 

 المصلحة العامة أي لا تنتظر تحقيق ربحا من ورائها  
يرى البعض وجوب خضوع المؤسسة العمومية لقانون  :ضوع المؤسسة العمومية لنظلم قانوني خاصخ -4

خاص، ومع ذلك تخضع لأحكام و مبادئ القانون العام للإدارة، الآمر الذي يخول لها حقوق و امتيازات 
 .السلطة العامة 

ري و ذات الطابع المهني  معناه هناك مؤسسات عمومية ذات الطابع الإدا :العموميةأنواع المؤسسة  -1
 .كذلك ذات الطابع الاقتصادي

حسب القانون تعتبر المؤسسة العمومية شخصيات اعتبارية أو معنوية  :العموميةالقانونية للمؤسسة  ةالطبيع: ثانيا
 (3):التاليةو تحديدها في الأشكال 
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 ؛الدولة، الولاية، البلدية -1
 العامة؛المؤسسات و الدواوين  -2
 ؛الاعتبارية يةالاشتراكية، التعاونيات والجمعيات كل مجموعة يمنحها القانون الشخصالمؤسسات  -3
 الطابع الإداري بذلك تكون المؤسسة العمومية ذاتالمؤسسات الإدارية يحكما القانون العام الإداري و  -4

 .تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي
وية و الاستقلال المالي و يختص القضاء الإداري في الفصل إن المؤسسة العمومية تتمتع بالشخصية المعن  -1

 :في النزاعات الإدارية كما يخول لها القانون العام جملة من الامتيازات و هي
 ؛السلطة العامة و قرارات إدارية  -
 ؛أموالها أموال عامة -
 .عمالها عمال عموميين -

 (1):من بين الأهداف العامة للمؤسسة العمومية ما يلي :أهداف المؤسسة العمومية : ثالثا  
من نشاطها،  يعتبر العمال في المؤسسة من بين المستفيدين الأوائل :ول من الأجورضمان مستوى مقب -1

ونا و شرعا عرفا، إلا أن مقابل عملهم بها و يعتبر هذا المقابل حقا مضمونا قانحيث يتقاضون أجور 
 من بينهاحجم هذه الأجور تتراوح بين الانخفاض و الارتباط و هذا يرجع لعدة عوامل مستوى و 

 . المؤسسات، طبيعة النظام الاقتصادي و مستوى المعيشة في المجتمع
 .و ذلك بتوفير إمكانيات مالية و مادية  :تحسين المستوى المعيشي للعمال -2
 سسة علاقات مهنية و اجتماعية بينو ذلك بتوفير المؤ  :الدعوة إلى تنظيم و تماسك العمال -3

لى العلمية و انتماءاتهم الاجتماعية و السياسية إلا أن دعوتهم إاتهم الأشخاص قد تختلف مستوي
 .لضمان الحركة المستمرة للمؤسسة و تحقيق أهدافها التماسك هي الوسيلة الوحيدة

لتأمينات الصحية و التامين ضد الحوادث و كذلك مثال على ذلك ا :توفير تأمينات و مرافق للعمال -4
 .التقاعد

 مع التطور الحاصل تعمل المؤسسات العمومية على توفير إدارة أو مصلحة خاصة تعمل    :تطوير الوسائل -1
 .بتطوير الوسائل و هذا لتحسين نوعية الخدمة المقدمة و الحصول على رضا المتعاملين   
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عملية التسيير تعتمد على أربعة وظائف هامة و لا  :ميزانية المؤسسة العموميةأسس تسيير : المطلب الثالث 
هي يمكن أن يقوم التسيير إلا بتطبيقها إذن عملية تسيير الميزانية في المؤسسة العمومية تقوم على نفس الوظائف و 

 .التخطيط و التوجيه و الرقابة
. بما أن عملية التخطيط هي عملية التفكير في المستقبل بتحديد الأهداف  .التخطيط للميزانية العمومية: لاأو 

فهدف المؤسسة العمومية هو التقدير المناسب لمجموعة نفقاتها و إيراداتها بمعنى تقدير ميزانية مناسبة ، اذن عملية 
 .التخطيط تقوم على تقدير النفقات و الإيرادات

قات في المؤسسة العمومية على أن يحدد كل فرع من فروعها نفقاته تقوم عملية تقدير النف :تقدير النفقات -1
المستقبلية على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليها ما سيقوم به هذه الفروع من نفقات خاصة 

و يتم تقدير النفقات أو ما يعرف بالإعتمادات  ،بالاستثمارات و إنشاءات خلال السنة المالية المقبلة
 (1). رق أهمهاباستخدام عدة ط

نعني بالإعتمادات المحددة تلك التي تمثل الأرقام الواردة  :التقديرية الاعتماداتالمحددة و  الاعتمادات -
و تعد هذه . بها الحد الأقصى لما تستطيع المؤسسة العمومية اتفاقية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية 

 قائمة بالفعل و التي لها خبرة فيالطريقة هي الأساس في اعتماد النفقات و تطبق بالنسبة للمؤسسات ال
 .تها المستقبلية، مما يعني عدم تجاوزها الإعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقاتتقدير نفقا

أما الإعتمادات التقديرية بقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب ، و هي تطبيق عادة في     
بلغ الاعتماد التقديري المؤسسات الجديدة التي لم تعرف نفقاتها على وجه التحديد و يجوز للمؤسسة أن تتجاوز م

دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على ان يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على موافقتها ، أي أن 
 .موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية

و يتم تنفيذ يذها فترة طويلة هذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشاريع التي تتطلب تنف :اعتماد البرامج -
البرامج بطريقتين، إما عن طريق أن يتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية و يتم إدراجه في ميزانية  هذه

السنة الأولى على أن يتم إدراج في ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من 
فهي تتلخص في أن يتم  أما الطريقة الختامية الربط اعتماداتبطريقة هذه الطريقة  النفقات و تسمى

 توافق عليه السلطة التشريعية، و بموجب قانون البرنامجإعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بـ 
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اللازمة  الاعتماداتهذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات و يوافق على 
 .له

تقدير الإيرادات صعوبة تقنية إذ انه يرتبط أساسا بالتوقيع فيما يتعلق بالظروف و  يثير :تقدير الإيرادات -2
 (1).المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد في الدولة و يتم تقدير الإيرادات باستخدام عدة طرق

ترك للقائمين بتحضير تتمثل هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس إلي لا ي :التقدير الآلي  -
الميزانية أي سلطة تقديرية بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها، و تستند هذه الطريقة أساسا على 
قاعدة السنة قبل الأخيرة أثناء تحضير مشروع الميزانية الجديدة، و قد اضيفت قاعدة أخرى إليها هي قاعدة 

إلا انه يعاب على هذه الطريقة أن ،على آخر ميزانية نفذتالزيادات التي بموجبها يتم إضافة نسبة مئوية 
الحياة و الظروف لا تسير في اتجاه ثابت فغالبا ما تكون هناك ظروف سياسية أو اقتصادية كالكساد و 

 .الخ...الانتعاش و التضخم و ارتفاع الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية
 .ل من الصعب استخدام هذه الطريقة في تحديد حجم الإيراداتفي كثير من البلدان في العصر الحديث يجع      
تعتمد هذه الطريقة أساسا على التوقع و التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر  :التقدير المباشر  -

حده و تقدير حصيلته المتوقعة بناء على هذه الدراسة مباشرة تطلب المؤسسة من كل فرع  الإيرادات على
بعد عملية التخطيط المتمثلة في تقدير الميزانية،  ،من فروعها أن يتوقع حجم إيراداتها للسنة المالية المقبلة

، المتمثلة في صرف النفقات و يأتي دور التنظيم لتحديد المهام المطلوب تأديتها و هي عملية تنفيذ الميزانية
 .تحصيل الإيرادات

القيمة القانونية لإجازة السلطة التشريعية للإيرادات الواردة في الميزانية عن قيمتها  فتختل :الإيراداتتحصيل  -3
فيما يتعلق بالنفقات، فإجازتها للنفقات فهي مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق في حدود المبالغ التي تم 

( هيئتها العموميةبمؤسساتها و ) اعتمادها، و هذه الإجازة للإيرادات تنشئ التزاما على عاتق الحكومة
رتكبت بتحصيل كافة الإيرادات الواردة في الميزانية، بحيث لا تملك عدم تحصيل جزء منها و إلا تكون قد ا

 (2) :و تراعي عدة قواعد عامة في عملية تحصيل الإيرادات تتمثل في ،خطا تحاسب عليه أمام الشعب
 ؛أن يتم تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة و طريقة معينة وفقا لنص قانوني  -
 ؛انه يجب تحصيل مستحقات المؤسسة فور نشوء حقوقها لدى الغير -
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 ؛لضمان دقة و سلامة التحصيل فانه من المقرر و وفقا للقواعد التنظيمية -
 لمختصينا ضريبة و الآخرينحديد مقدار الالفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين بت -

 .بجبايتها
إن إجازة السلطة التشريعية لإعتمادات النفقات لا يعني التزام الدولة لنفاق كافة مبالغ  :صرف النفقات -4

الإعتمادات و لكنه يعني الإجازة و الترخيص المؤسسة بان تقوم بنفقاتها في حدود هذه المبالغ دون أن تتعداها 
 . بعد الحصول على موافقة صريحة بأي حال من الأحوال ، إلا

و لضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة و التأكد من إنفاقها على نحو ملائم فقد نظم القانون عمليات      
 :صرف الأموال العامة على أربع خطوات هي

ففي الخطوة الأولى المتعلقة بالارتباط بالنفقة ، حيث بموجبه تتعهد و تلتزم المؤسسة  :الارتباط بالنفقة -
 (1) .الخ...العمومية بتحصيل عبئ معين ، تصبح بموجبه الدولة مدينة للغير كإبرام صفقة أو تعيين موظف 

الخاصة لذلك بعد  و تمنح صلاحية التعهد للآمر بالصرف المكلف بتسيير الفصل الذي يحتوي على الإعتمادات
كما قد ينشأ الارتباط بالنفقة نتيجة واقعة معينة يترتب ، تأشيرة الالتزام من طرف المراقب المالي في بعض الحالات

 .عليها التزام الدولة بإنفاق مبلغ ما
الارتباط بالنفقة تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بالتصفية أي تحديد مبلغ النفقة الواجب على  دبع :التصفية -

المؤسسة دفعها فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن و خصمه من الاعتماد المقرر في الميزانية مع ضرورة التأكد 
الدينين و من القواعد المالية مناي شخص الدائن غير مدين للمؤسسة بشيء حى  يتمكن إبرام المقاصة بين 

المقررة أن يكون الدفع بعد انتهاء الأعمال، يتعين على دائن المؤسسة العمومية أن ينهي أعماله أولا التي 
تسببت في دائنيته قبل أن تدفع له المؤسسة المبالغ المدنية بها نتيجة هذه الأعمال حى  تتمكن من تحديد 

 (2) .مبلغ الدين على نحو فعلي
و هو القرار الذي يصدر عن الهيئة المختصة، تتضمن أمر بدفع مبلغ النفقة التي ارتبطت بها : الأمر بالدفع  -

الإدارة، و التي سبق تحديدها و غالبا ما يصدر هذا الأمر في وقت واحد مع القرار الصادر بتحديد النفقة، 
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من الآمر بالصرف إلى المحاسب من اجل  أي الأمر و هو بمثابة طلب دفع المبلغ المحدد على شكل أمر موجه
 (1) .دفع المبلغ المستحق 

و يقصد به الصرف الفعلي للمبالغ إلى صاحب الحق فيه أي دائن الدولة و هي المرحلة المحاسبية   :الصرف -
يراقب بصددها المحاسب العمليات الإدارية السابقة، ليتأكد من توفر الإعتمادات المالية الكافية، و سلامة 

بعد ( ن طريق التأشيرات الخاصةع)  و كذلك انجاز العمل المقصود بالدفع. إدراج النفقة فغي الفصل المعني
ذلك يحرر المحاسب حوالة الدفع ليصب المبلغ في الحساب البنكي أو البريد الجاري أو حوالة بريدية أو في 

 (2) (.لفائدة المعني)شكل مبلغ نقدي لصاحب الحق
طاقاتهم بقيادتهم بما يكفل تعد عملية التوجيه في تسيير الميزانية تعني تنشيط العاملين و تعبئة  :التوجيه :ثالثا

تسخير تلك الطاقات لخدمة أهداف التنظيم بمعنى أن رؤساء و مديري المؤسسات العمومية يقومون بتوجيه عمالها 
 .انوني لا غموض فيه و لا خطا فيهنحو تطبيق عمليات تحصيل الإيرادات و صرف النفقات بوجه ق

تعد هذه المرحلة الأخيرة في تسيير الميزانية و تسمى بمرحلة مراجعة تنفيذ الميزانية و الهدف منها  :ةالرقاب :رابعا
. التأكد من أن تنفيذ قد تم على الوجه المحدد للسياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية و أجازتها السلطة التشريعية

فيذ الخطط و السياسات الموضوعة بقصد التعرف على يقصد بالرقابة مجموعة الإجراءات اللازمة لمتابعة أعمال تن
أية انحرافات و معالجتها في الوقت المناسب إضافة إلى المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع 

 (3).أو سوء الاستعمال
ر و تنتشر و من ثم تهدف المراقبة العمومية إلى التعرف على موقع الخلل و إصلاحه دون ترك الأخطاء تتكر       

يصبح علاجها صعب و باهض التكاليف كما تسمح في نفس الوقت بتعميم الخيارات الجيدة و مكافأة المسيرين 
 .الضارة و الانحرافات و معاقبة أصحابها تالسلوكياالجيدين  في أعمالهم و محاربة 

تأكد و التحقق من التزام المنفذين بالقوانين و و تهدف المراقبة المالية التي هي جانب من جوانب الرقابة الى ال      
هم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم و حرصهم على تمحافظالتنظيمات، و امتثالهم لقواعد التسيير السليم و 

استفاء حقوق الدولة أو الأشخاص العامة المعتمدين لديها أو المسؤولين عليها كما أنها تكتسي خصوصية بارزة 
لسياسية، إذ يمكن ممثلي الأمة من متابعة أعمال الحكومة ز كيفية استخدامها للمالية العمومية، و من الناحية ا
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على اعتبار اتساع مجالات استخدام المالية العمومية و تعددها فانه تمارس مراقبتها من طرف أجهزة متنوعة المهام و 
، و من أنواع المراقبة للاعتماداتيد و قانوني متباينة الطبيعة و لكنها تشترك في الهدف و هو ضمان استخدام ج

 :نجد
يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الماحق و   :الرقابة البرلمانية -1

مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة 
للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد  بذلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما ، تمارس الرقابة بالنسبة

 (1). المنصوص عليها في قانونها الداخلي
و يمكن اعتبار رقابة المجلس الشعبي الوطني أنها تميل إلى الجانب السياسي أكثر من الجانب المالي ، و لهذا       

المحاور الكبرى و تفلت منها عادة  يعتبرها البعض قليلة النجاعة و الفعالية من الناحية المالية باعتبارها ترتكز على
 (2). المسائل التفصيلية

يمكن للمجلس الشعبي الوطني التحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة بواسطة التحقيق و المراقبة و ذلك عن 
 .232طريق لجنة التحقيق و التحري و هذا حسب ما ينص عليه الدستور في مادته 

تتمتع لجان التحقيق و التحري التابعة للمجلس الشعبي الوطني بصلاحيات واسعة في الميدان التحري، و       
ذلك لكونها تستطيع طلب الهيئات المحل تحرياتها و كذلك الإدارات و المصالح المختصة بتسليمها الوثائق و 

 .المعلومات
ى ذات خصوصيات نيابية متميزة عن كل من الرقابة الإدارية و رغم عدم فعالية الرقابة البرلمانية فإنها تبق     

القضائية، فضلا عن ممارسة الرقابة بواسطة لجان التحقيق فان المجلس أيضا له وسائل منها التقارير السنوية و قانون 
 (3):ضبط الميزانية و من أهم هذه التقارير نجد

 ؛التقرير السنوي لتنفيذ المخطط الوطني للتنمية -
 ؛قرير السنوي للجنة المركزية للصفقات العموميةالت -
 .التقرير السنوي للمفتشية المالية -
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يعتبر مجلس المحاسبة أعلى مؤسسة للرقابة في مجال المالية العمومية و من  :رقابة الأجهزة المستقلة  -2
اره هيئة مستقلة خصائصها أنها مختصة و أكثر فعالية و أكثر شمولية، حددت كيفية ممارسته للمراقبة على اعتب

ذات صلاحيات واسعة في ميدان الرقابة اللاحقة لمالية الدولة و المجموعات المحلية و المرافق العمومية و كل 
الهيئات الخاضعة لقواعد قانون الإدارة و المحاسبة العمومية كما يختص هذا المجلس بمراقبة مختلف الحسابات و 

 .ن بالصرف و المحاسبون العموميونالآمرو يتحقق من ذمتها و صحتها و التي يقدمها 
يتعين على كل آمر بالصرف و كل محاسب عمومي أن يودع حسابات تسييرية للسنة المضرمة لدى مجلس      

المحاسبة التي يتفحصها و يراجعها و عند الحاجة يقوم بتقديم الوثائق و المستندات التي يطلبها المجلس كما يمكن 
و المحلات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابة للمجلس إجراء كل التحيات الضرورية  و كذلك حق الدخول للمكاتب 

 .المجلس
يقصد بالرقابة الإدارية للميزانية العمومية تلك الممارسة من طرف أجهزة خاصة لسلطة مثل  :الرقابة الإدارية -3

المفتشية العامة للمالية ، و هذه تعتبر كهيئة مراقبة تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بالمالية حيث تمارس 
 .ابة التسيير المالي و المحاسبي في مصالح الدولة و الجماعات المحلية اللامركزية رق
و في هذا الشأن يقوم الوزير المكلف بالمالية بتحديد برنامج عمل المفتشية خلال السنة ابتداء من الشهر       

و مجلس المحاسبة و المجلس الشعبي الأول كل سنة اخذ بعين الاعتبار طلبات المراقبة التي يتقدم بها أعضاء الحكومة 
 (1).الوطني 
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 :خلاصة الفصل
 مفهوم ومن خلاله عرفنا الميزانية وتسيير العمومية للمحاسبة النظري الإطار إلى الفصل هذا في تطرقنا لقد     

 ذكر مع العامة الميزانية في المتمثلة الحكومية البرامج في المسطرة الأهداف تحقيق في دورها زناوأبر  العمومية المحاسبة
 من تتضمنه لما وذلك للدولة كبرى أهمية لها العمومية المحاسبة أن نستنتج ومنه والنفقات الإيرادات من كل مصادر

 المعلومات توفير من تمكنها التي الوسيلة فهي عليها، والحفاظ المتاحة للموارد أمثل تسيير إلى تهدف إجراءات
 تنفيذ على ستساعد التي اللازمة الإجراءات على تحتوي كما الموازنات لتخطيط الاقتصادية القرارات لاتخاذ اللازمة
 .إليه نتطرق سوف الذي الفصل في خصصناه ما وهذا عليها، الرقابة وتسهل الميزانية
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 :الفصل تمهيد
بعد أن تطرقنا لمفهوم المحاسبة العمومية و الميزانية العمومية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، علينا        

التطرق إلى دور المحاسبة العمومية في تسير الميزانية، و ها هي المراحل التي تمر عليها تنفيذ الميزانية من تحصيل 
التطرق إلى دور الرقابة في ضبط عمل المحاسبة العمومية و ضمان دقة الإيرادات و صرف النفقات، بالإضافة إلى 

نتائجها، كما سنتطرق إلى كيفية التأكد من صحة العمليات و الإجراءات التي يقوم عليها تسيير الميزانية وفق نظام 
 .المحاسبة العمومية

ث مباحث، يتناول الأول النفقات و لتسليط الضوء على هذا الموضوع ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلا      
العمومية و كيفية صرفها مع تبيين دور المحاسبة العمومية في ذلك، و أخيرا سنتناول كيفية التأكد من العمليتين 

 .  السابقتين وفق المراقبة المسلطة عليها
 

 إجراءات صرف النفقات: المبحث الأول
الآونة الأخيرة مع تعاظم دور الدولة، و توسيع سلطاتها و زيادة زدادت أهمية دراسة نظرية النفقات العامة في إ

تدخلها في الحياة الاقتصادية، و ترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة من خلال 
عامة و  لأنشطة السياستها الاقتصادية في تحقيق أهدافها النهائية التي تسعى إليها ، فهي تعكس كافة جوانب ا

 .و لذلك سنتطرق إلى جميع جوانب نظرية النفقات، كيفية تمويلها
 .النفقات ةماهي: المطلب الأول

 (1) " حاجات عامة قصد إشباع هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للدولة"  :تعريف النفقات: أولا   
( الحكومة و الجماعات المحلية ) السلطة العموميةتعرف النفقات العامة بأنها تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها " 

استخدام مبلغ "أو أنها مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة، كما يمكن تعريفها بأنه 
 (2) "نقدي من قبل هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة

 .أو أركان أربعة كن اعتبار النفقة العامة أنها ذات خصائصيم: خصائص النفقات: ثانيا  
تكون النفقة العامة في شكل مبلغ نقدي حيث تقوم الدولة بدورها في الإنفاق  :الصفة النقدية للنفقة (1

العام باستخدام مبلغ نقدي ثمنا لما تحتاجه من منتجات، سلع و خدمات من اجل تسيير المرافق العامة، 
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شاريع الاستممارية، التي تتولاها و لمن  المساعدات و ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالم
 (1). و الإعانات اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و المختلفة و غيرها

مما لاشك فيه استخدام الدولة للنقود هو أمر طبيعي و يتماشى مع الوضع القائم في ظل اقتصاد نقدي تقوم به 
لإنفاق شانها في ذلك شان من تم تصب  النقود هي وسيلة الدولة ل جميع المبادلات و المعاملات بواسطة النقود، و

و يعتبر الإنفاق النقدي من أفضل الطرق التي تقوم بها الدولة، و هذا راجع لعدة أسباب يمكن أن ،  الأفراد
 :نوجزها فيما يلي

سيخ مبدأ الرقابة استعمال الدولة للنقود في عملية الإنفاق يسهل ما يتطلبه النظام المالي الحديث من تر  -
بصورتها العديدة على النفقات العامة ضمانا لحسن استخدامها وفقا لأحكام و القواعد التي تحقق حاجات 
الأفراد العامة، أضف إلى ذلك أن الرقابة على الإنفاق العيني يشكل صعوبة كبيرة نظرا لصعوبة تقييم هذا 

 ؛النوع من الإنفاق
يتبعه من من  بعض المزايا العينية، يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة و العدالة بين إن نظام الإنفاق العيني بما  -

 ؛الأفراد في الاستفادة من نفقات الدولة و في توزيع الأعباء و التكاليف العامة بين الأفراد
( دون اجرب)السخرة إن انتشار مبادئ الديمقراطية أدى إلى عدم إكراه الأفراد على تأدية أعمالهم عن طريق  -

 ؛كرامتهلتعارض ذلك مع حرية الإنسان و  
إن الإنفاق العيني يمير العديد من الإشكالات الإدارية و التنظيمية و يؤدي إلى سوء التدقيق، و قد يؤدي إلى  -

 .الانحياز نحو بعض الأفراد و إعطائهم مزايا عينية دون غيرهم
و نتيجة للأسباب و العوامل السالفة الذكر فان النفقات العامة دائما تأخذ صورة نقدية الذي أدى إلى       

ازدياد حجم النفقات العامة، و بالتالي ازدياد حجم  الضرائب كمصدر أساسي للإيرادات و غيرها من الأعباء 
 .ه التكلفيةالعامة مع توزيع يتم بعدالة نسبية لهذه الأعباء كل حسب مقدرت

وفقا لهذا الركن لا يعتبر المبلغ النقدي الذي ينفق لأداء خدمة من قبل النفقة العامة  :مصدر النفقة العامة  (2
الدولة بما في ذلك الهيئات و المؤسسات ذات  إلا إذا صدر من شخص عام، و يقصد بالأشخاص العامة

و على هذا النفقات التي ينفقها أشخاص خاصة، ،  ية، أو قد تكون أشخاص عامة محليةالشخصية المعنو 
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إذا قام : ل ذلكامث،لا تعتبر نفقة عامة حتى و لو كانت تهدف إلى تحقيق نفع عام  طبيعية أو اعتبارية
 (1) .ن هذا الإنفاق لا يعد عاماإشخص ببناء مستشفى ثم تبرع بها للدولة، ف
أولهما معيار قانوني و ثانيهما : العامة و الخاصة، على معيارين و قد اعتمد الفكر المالي في سبيل التفرقة بين النفقة

 .معيار وظيفي
و يستند في التفرقة بين النفقة العامة و النفقة الخاصة إلى  ،و هو المعيار التقليدي :المعيار القانوني -

 الأشخاص المعنويةالطبيعة القانونية لمن يقوم بالإنفاق فيعتبر نفقة عامة  تلك النفقات التي يقوم بها 
العامة أي أشخاص القانون العام و الشخص العام قد يكون الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات 

   (2).العامة ذات الشخصية العامة
و يستند القائلون بهذا المعيار إلى اختلاف طبيعة نشاط أشخاص القانون العام عن طبيعة أشخاص القانون        

ف يتصرف بصفة أساسية إلى نشاط الأشخاص العامة يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، و الخاص، هذا الاختلا
يعتمد في ذلك على السلطات الآمرة أي على القوانين أو القرارات الإدارية، بينما يهدف نشاط الأشخاص 

 .لالخاصة إلى تحقيق المصلحة الخاصة، و يعتمد في ذلك على التعاقد و التباد
مختلف التطورات التي عرفتها سياسات الدولة خلص إلى عدم كفاية الاعتماد على المعيار القانوني، و و أما        

ذلك نظرا لانهيار الأساس الذي بني عليه و هو الذي يعود إلى اختلاف طبيعة نشاط الدولة عن نشاط الأفراد، و 
اعا كميرة من نشاط الأفراد، و يعتمد قدموا لذلك معيارا أخر، يدخل في حساب اتساع نشاط الدولة لتممل أنو 

 .على طبيعة الوظيفة التي تصدر عنها النفقة العامة
و يعتمد هذا المعيار في التفرقة بين النفقة العامة و النفقة الخاصة على طبيعة الوظيفة  : المعيار الوظيفي -

التي تصدر عنها النفقة إلا على الطبيعة القانونية لمن بقوم بها، و تبعا لهذا المعيار لا تعتبر جميع النفقات 
بها الدولة بصفتها التي تصدر عن الأشخاص العامة نفقات عامة، بل فقط تلك النفقات التي تقوم 

السيادة، أما النفقات التي تقوم بها الدولة و هي بصدد ممارسة نشاط اقتصادي مماثل للنشاط الذي 
يمارسه الأفراد كما هي الحال بالنسبة للمشروعات الإنتاجية التي تتولاها الدولة، فإنها تعتبر نفقة خاصة و 

ة و النفقات الخاصة إنهما تستهدف قياس تأثير التدخل ليست عامة استنادا إلى التفرقة بين النفقات العام
الحكومي في الحياة الاجتماعية للجماعة بصفة عامة و الاقتصادية بصفة خاصة و النفقات من النوع 
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و من ناحية أخرى . الأول هي فقط التي تؤثر في هذه الحياة الاجتماعية و الاقتصادية دون النوع الماني
لتي تقوم بها الأشخاص الخاصة أو المختلطة التي فوضتها الدولة بعض سلطاتها تعتبر نفقات عامة تلك ا

 (1) .الآمرة
يجب أن يكون الهدف من النفقات العامة هو إشباع الحاجات العامة، أو المصلحة  :هدف النفقة العامة (3

صة أو تحقيق ، و بالتالي لا يمكننا اعتبار مبلغ نقدي كنفقة عامة ثم صرفه بهدف إشباع حاجة خاالعامة
والسبب في ذلك يرجع إلى ضرورة سيادة مبدأ العدالة و المساواة داخل ، منفعة خاصة تعود إلى الأفراد

المجتمع، إذ أن جميع الأفراد يتساوون في تحمل الأعباء العامة كالضرائب، و من ثم فيجب أن يكونوا على 
ت العامة إذ أن تحمل الأعباء العامة و النفقا قدم المساواة كذلك في الاستفادة من النفقات العامة للدولة

 (2) .هما وجهان لعملة واحدة
و منه لا يعقل أن تجعل النفقة لغرض منفعة أو مصلحة خاصة بفئة معينة ، حتى لا يتم الدوس على مبدأ العدالة 

الصعوبة تكون في تقدير  و المساواة في تحمل الأعباء العامة، و إذا كان هذا ما يمكن أن نراه بسيطا و بديهيا، فان
 .و تحديد الحاجة العامة  بصورة موضوعية 

في الحقيقة إن عملية التحديد ترتكز أساسا على معيار سياسي أكمر منه اقتصادي أو اجتماعي، إذ أن     
و . السلطات السياسية في الدولة هي التي تتولى عادة تقرير ما إذا كانت حاجة ما تعتبر عامة أم لا تعتبر كذلك

 .معينة محددات هي تستند في ذلك إلى قواعد و
 

 .تقسيمات النفقات العامة: المطلب الثاني
الغرض من تصنيف النفقات العامة هو المساعدة في عرضها بصورة متجانسة و واضحة، و أهمية التصنيف       

تتممل في استظهار طبيعة الإنفاق العام و أثاره و أغراضه، الأمر الذي يساعد كميرا على إدارة الأموال العامة فلا 
ل  نوع  من أنواع نشاط الدولة على حدى، و من ثم على انه ييسر للمحللين الماليين معرفة مقدار ما يكلفه ك

تتبع هذه النفقات من فترة إلى أخرى و أخيرا تمكن السلطة التشريعية و الرأي العام من إجراء مراقبة فعالة على 
 :يمكن تصنيف النفقات العامة إلى الجانب المالي لنشاط الدولة بناءا على هذا
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تصنف النفقات وفق لهذا المعيار حسب الأثر الاقتصادي باعتباره   :اديتقسيم النفقات على أساس اقتص: أولا
 : عنصرا هاما من عناصر هاما من عناصر التحليل، و على هذا الأساس يمكن تقسيمها إلى

ة النفقات تقوم هذه التفرقة على الأساس تحليل طبيع :لى أساس أثرها على الدخل الوطنيتقسيم ع (1
 التي تقوم بها الدولة 

هي تلك النفقات التي تصرفها الدولة في مقابل الحصول على السلع أو  :النفقات الحقيقية -
خدمات منتجة و من ثم فهذه النفقات تممل دخولا حقيقية حصل عليها أصحابها في مقابل ما 
قدموه للدولة من عمل أو سلع أو خدمات و معنى ذلك أن هذه النفقات تؤدي إلى خلق دخول 

 .ي الدخول المكونة للدخل القومي تضاف إلى باقجديدة يجب أن 
فهي النفقات تقوم بها الدولة دون أن تحصل في مقابلها على أية خدمة أو  :النفقات التحويلية -

سلعة فهي لا تعدوا أن تكون مجرد نقل للقوة الشرائية من بعض الأفراد إلى البعض الأخر و هذه 
الدخل القومي، و إنما تعمل على إعادة توزيع هذا  النفقات لا تممل في ذاتها عنصرا من عناصر

الدخل توزيعا قد يؤدي إلى التأثير في حجمه، فالنفقات التحويلية ترد على دخول موجودة من قبل ، 
و لا تؤدي إلى خلق إنتاج جديد ، و ممالها المساعدات الاجتماعية، الإعانات الاقتصادية التي تمن  

 (1) .تي تعطي لبعض الهيئات الخيرية المعاشات التي تمن  إلى المحاربينلبعض المشروعات، الإعانات ال
 :تقسم النفقات وفقا لعلاقاتها باقتصاد السوق الى :تقسيمها وفقا لعلاقاتها باقتصاد السوق (2

 هذه النفقات متعلقة بوجود الدولة و مهامها التقليدية :النفقات التي لا علاقة لها باقتصاد السوق -
هي كل النفقات الخاصة لفت  المجال و تسهيل  :تعبر كشرط لوجود اقتصاد السوق النفقات التي -

عمليات اتحاد اقتصاد السوق تممل بالنسبة للدولة جزءا منها نفقات الإنتاج و من أمملتها تهيئة 
 .الأراضي للمستممرين و تخصيص مناطق للنشاطات الصناعية

النفقات الخاصة بخدمات الصحة و التعليم  و هي تشمل كل :النفقات المكملة لاقتصاد السوق -
 .باعتبارها شرط مكمل لاقتصاد السوق كون أن الفرد هو منتج و مستهلك في نفس الوقت
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و هي كل النفقات على إنتاج الدولة لسلع مادية  :النفقات التي تمثل تدخلا في اقتصاد السوق  -
دولة منتجة فهي منافس أما إذا كانت بفرض توجيه النشاط الاقتصادي ففي هذه الحالة إذا كانت ال

 (1) .قول أنها تتدخل في اقتصاد السوقمنظمة و موجهة للاقتصاد فإننا ن
 :الى  اقتصادي غير أساس علىتقسم النفقات  :تقسيم النفقات على أساس غير اقتصادي: ثانيا 

 :دوريتها إلى : تقسيم النفقات وفقا لمدى تكرارها الدوري (1
هي تلك النفقات التي تتكرر بصورة دورية : Dépenses Ordinaires النفقات العادية -

منتظمة في ميزانية الدولة أي كل سنة مالية، و من أمملتها مرتبات العاملين، و أثمان الأدوات اللازمة 
لسير المرافق العامة ،و نفقات تحصيل الضرائب و غيرها و المقصود بالتكرار هنا ليس تكرار كميتها أو 

 .لكن تكرار نوعها في كل ميزانية حتى و لو اختلف مقدارها من وقت لآخر حجمها و
فنعني بها تلك التي لا تتكرر  Dépenses Extraordinaires  :العاديةالنفقات غير  -

ممل نفقات مكافحة وباء طارئ، . بصورة دورية منتظمة في ميزانية الدولة، و لكن تدعو الحاجة إليها
 (2)  .الخ...طبيعية أو نفقات حرب أو إصلاح ما خلفته كوارث

 : تقسم إلى:  تقسيم النفقات وفقا لمعيار نطاق السريان النفقة (2
هي تلك التي ترد في ميزانية الدولة و تتولى : Dépenses Nationales القوميةالنفقات  -

 .ذات طابع وطنيالحكومة الاتحادية أو المركزية القيام بها، ممل نفقة الدفاع الوطني و الأمن فهي نفقات 
فهي التي تقوم بها الجماعات المحلية  : Dépenses Localesالنفقات المحلية أو الإقليمية  -

كالولايات و البلديات، و ترد في ميزانية هذه الهيئات ممل توزيع الماء الكهرباء و المواصلات داخل 
 (3) .الإقليم

النفقات العامة تبعا للهدف المسطر لها لبلوغه تنقسم  :تقسيم النفقات العامة حسب أهدافها المباشرة (3
 .ي أي تبعا لاختلاف وظائف الدولةأو كما اعتاد تسميتها بالتقسيم الوظيف
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النفقات المتعلقة بسير المرافق العامة، و اللازمة لقيام الدولة، و تشمل هذه  هيو  :النفقات الإدارية -
و العدالة و التمميل السياسي و يلاحظ أن أهم  النفقات على نفقات الإدارة العامة و الدفاع و الأمن
 (1) .  بنود هذا النوع من النفقات هي نفقات الدفاع القومي

وهي النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعية للدولة و التي تتممل في الحاجات :النفقات الاجتماعية  -
قيق قدر من المقافة و التعليم و الرعاية العامة التي تؤدي إلى التنمية الاجتماعية للأفراد، وذلك عن طريق تح

الصحية للأفراد، و كذلك تحقيق قدر من التضامن الاجتماعي عن طريق مساعدة بعض الفئات أو الأفراد 
التي توجد في ظروف اجتماعية تستدعي المساندة و من أهم بنود هذه النفقات تلك المختصة بمرافق 

 (2) .انالتعليم، الصحة، المقافة العامة و الإسك
هي النفقات التي تتعلق بقيام الدولة بخدمات تحقيقا لأهداف اقتصادية  و  :النفقات الاقتصادية  -

كالاستممارات التي تهدف إلى تزويد الاقتصاد القومي بخدمات أساسية كالنقل و المواصلات، و محطات 
الإعانات الاقتصادية التي توليد القوى، الري و الصرف، كما يدخل في أداء هذه الوظيفة مختلف أنواع 

تعطيها الدولة للمشروعات العامة و الخاصة، و هذا النوع من النفقات يحتل مكانا بارزا في البلاد النامية  
 (3) .كالجزائر نظرا لقيام الدولة بنفسها بعملية التكوين الرأسمالي

 :تقسيم النفقات العامة في الجزائر:ثالثا 
تحدد الجزائر في إطار الميزانية العامة و تماشيا مع التوازنات الكبرى العامة المسطرة عن مخططات التنمية     

الاقتصادية و الاجتماعية طبيعة الموارد و الأعباء المالية للدولة و مبلغها و تخصيصها بضبطها بقانون المالية سنويا 
لتسيير المصالح و المرافق العمومية و النفقات العامة في الجزائر  و الذي يصف النفقات العامة للدولة الضرورية 

 (4) :ل تكتسي طابعا خاصا و هي تنقسمكغيرها من الدو 
و تسمى النفقات الإدارية و هي تضمن تغطية الأعباء الضرورية و العادية  لتسيير  :نفقات التسيير (1

المصالح العمومية التي تسجل اعتماداتها في ميزانية الدولة و هذه النفقة مقسمة حسب التقسيم الهيكلي 
 المتعلق بقوانين المالية، 1848-20-20المؤرخ في  48/20من قانون  22الإداري حيث تنص المادة 
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على أن توضع الإعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية تحت تصرف الدوائر الوزارية فيما يتعلق 
  (1) .بنفقات التسيير على أربع عناوين

و هي النفقات الرأسمالية اللازمة لإنشاء و تجهيز المرافق العمومية و هي توزع حسب   :نفقات التجهيز -2
العمومية و نفقات الاستممار و النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة حيث تسجل نفقات التجهيز  القطاعات

للدولة، على شكل مرخص برامج و تنفذ الإعتمادات الدفع هذه النفقات الموزعة على مختلف القطاعات، عدا ما 
 .في قانون المالية ضمن الجدول المتضمن توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط السنوي

 
 :صرف النفقات: مطلب الثالثال

حتى تتمكن النفقات العامة من تحقيق الآثار و الأهداف المنتظرة منها في تلبية مملى للحاجات العامة، فان ذلك 
يتطلب تحقيق اكبر حجم ممكن من المنفعة، مستعملة في ذلك أداة الاقتصاد في النفقات مع الأخذ في الحسبان 

ج الرقابة التي تضمن توجيه النفقات العامة نحو الأبواب ذات المصلحة الشاملة أهمية و ضرورة وجود طرق و مناه
 . باتباع استراتجيات لصرف هذه النفقات لأفراد الشعب دون تبذيرها في غير تلك المصلحة

حتى تتمكن النفقات العامة من تحقيق الآثار و الأهداف المنتظرة منها في تلبية مملى  :قواعد الإنفاق: أولا
للحاجات العامة، فان ذلك يتطلب تحقيق اكبر حجم ممكن من المنفعة، مستعملة في ذلك أداة الاقتصاد في 

النفقات العامة نحو  النفقات مع الأخذ في الحسبان أهمية و ضرورة وجود طرق و مناهج الرقابة التي تضمن توجيه
 .الأبواب ذات المصلحة الشاملة لأفراد الشعب دون تبذيرها في غير تلك المصلحة 

و إذا احترام هذه القواعد بشكل دقيق فذلك سيقودنا إلى حالة الإنفاق الرشيد أو إلى أمملة النفقات العامة       
 :عدالحاصلة لقيمة مضافة هامة للاقتصاد الوطني و أهم هذه القوا

تعني قاعدة المنفعة العامة، القصوى، أن النفقات العامة تهدف إلى تحقيق اكبر  :قاعدة المنفعة القصوى (1
 ممكن من أفراد المجتمع و خاصة قدر من المنفعة بأقل تكلفة ممكنة، أو تحقيق اكبر رفاهية لأكبر عدد 

 .أن احد أركان النفقات العامة هو تحقيق المنفعة العامة
تلك المنفعة التي تريد الدولة تحقيقها يجب أن تفهم على نحو مختلف عن المفهوم الضيق للمنفعة عند الأفراد،       

أي أن فكرة المنفعة بالنسبة لإنفاق الدولة لا تقتصر على الإنتاجية الجدية و الدخل العائد منه، و إنما تتسع 
 .الإنتاجية للمجتمعلتشمل جميع النفقات التي تؤدي إلى زيادة الطاقة 
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و يتطلب تحقيق هذه القاعدة ، أن توجه الدولة نفقاتها إلى إشباع الحاجات العامة، الأمر الذي يقتضي      
دراسة متطلبات الاقتصاد و المجتمع، و مقدار الحاجة إلى مختلف المشاريع و أن تفاضل بينهما و فق جدول 

يواجهها الاقتصاد القومي و توجه نفقاته إلى كل من هذه المشاريع الأولويات، يعتمد  على طبيعة المشكلات التي 
(1) .وفق ما يحققه كل منه من منافع جماعية

 

تعني هذه القاعدة أن تتجنب الدولة و السلطات العامة الإسراف و التبذير  :قاعدة الاقتصاد و التبذير (2
، فيما إذا كانت هناك الضرورة و التبذير عن الش في الإنفاق فيما لا مبرر و لا تقع له، و كذلك الابتعاد 

 (2) .و المنفعة و الدواعي الجدية المبررة للإنفاق أي الاقتصاد في الإنفاق و حسب التدبير
و تعني هذه القاعدة ألا يصرف أي مبلغ من الأموال العامة ، أو أن يحصل : قاعدة الموافقة المسبقة (3

الجهة المختصة، أي موافقة الجهة المختصة بالتشريع، ضمن الارتباط بصرفه إلا إذا سبق ذلك موافقة 
حدود اختصاصها الزماني و المكاني، و بخاصة أن النفقات العامة هي مبالغ ضخمة مخصصة لإشباع 

 (3) .الحاجات العامة و تحقيق المنفعة العامة
 : تزايد النفقات: ثانيا

قات العامة الزيادة بصورة عامة فقد وضع الكاتب لاحظ علماء المالية اتجاه النف: اتجاه النفقات العامة (1
و عبر . في أواخر القرن التاسع عشر قانونه الشهير الخاص بازدياد نشاط الدولةاجنر ڤأدولف الألماني 

بقوله أن المقارنات الشاملة في مختلف الدول، و في الأوقات المختلفة تمير إلى الازدياد المضطر في نشاط 
على مستوى الحكومات المركزية أو على مستوى المحلية و قد اتسع هذا النشاط  الدولة سواء كان ذلك

من ثم اقتضى هذا الاتساع ازدياد في ة فضلا عن قيامها بوظائف جديدة و بالنسبة لوظائف الدولة القديم
 .الاحتياجات الاقتصادية التي تستلزم الحكومات المركزية و المحلية لأداء واجباتها على أحسن وجه

فإذا اتبعنا أرقام النفقات العامة لأية دولة في سنوات متتالية لوجدنا أنها تزداد باستمرار، و تشاهد هذه       
 . الظاهرة في جميع الدول على اختلاف نظمها و أحوالها

 :ةول التاليامن الجدذلك كما يتض  
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 و 1939 سنة للفترة الممتدة ما بينتطور النفقات العامة في بعض البلدان العالم  يوض   :01الجدول رقم 
1966  . (1) 

 1899 1892 1892 1882 1838 البلد
 868707 65672 72505 22785 2262 (بملايين الدولارات)الولايات المتحدة الأمريكية  -

 2706 6676.8 8755 6828 686.2 (بملايين الدولارات)كندا -
 88870 2728 7278.7 8025.7 8806.2 (بملايين الإسترليني)المملكة المتحدة -
 22.6 56.2 87.8-  2.6 (بملايين الفرنكات) فرنسا-
 6872.6 7820.2 8662.2 756.7 70.6 (بملايين الفرنكات)ايطاليا -
 6256.8 5808.8 8576 8278.2 257 (بملايين الفرنكات)سويسرا -
 806700 67800 78855 82262 86780 (بملايين الروبلات)الاتحاد السوفياتي -

 
 1899-1939الفترة دانتطور النفقات العامة في بعض البل
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المبلغ الإجمالي للإعتمادات المتعلقة بنفقات التسيير و التجهيز في ميزانيات يبين  الجدول التالي : 22الجدول رقم 
 (1) .في الجزائر 8008إلى  8226السنوات من 

 المبلغ الإجمالي للإعتمادات بـ دج 
Montant globale des crédits (en DA) 

 ميزانية سنة
Budget de l'année 

000 760 225 885 8226 
000 000 000 882 8225 
000 000 000 802 8226 
000 000 000 887 8222 
000 000 700 888 8222 
000 000 088 870 8220 
000 000 700 826 8228 
000 000 200 786 8228 
000 868 260 607 8227 
000 266 868 676 8227 
000 262 266 777 8226 
000 000 500 272 8225 
000 000 800 287 8226 
000 560 888 220 8222 
000 686 665 022 8 8222 
000 557 656 866 8 8000 
000 865 627 868 8 8008 

إلى  1849ميزانيات السنوات من المبلغ الإجمالي للإعتمادات المتعلقة بنفقات التسيير و التجهيز في 
2221 

 
                                                           

   77: محمد الصغير يعلي حسين و آخرون، مرجع سابق ،ص (1)



.الفصل الثاني                                إجراءات تسيير الميزانية في المؤسسات العمومية  
 

07 

 

 .ترتد ظاهرة ازدياد النفقات العامة إلى أسباب و عوامل عديدة ظاهرية و حقيقية :أسباب تزايد النفقات (2
يقصد بالأسباب الظاهرية لظاهرة ازدياد النفقات العامة زيادة و تصاعد الإنفاق   :الأسباب الظاهرية -

العام عدديا دون أن يقابل ذلك زيادة و تحسين فعلي و ملموس في حجم و مستوى الخدمات العامة 
  :المقدمة و تتممل تلك الأسباب بصورة رئيسية في

حيث ينجم عن ذلك انخفاض قيمة العملة الوطنية و هبوط قيمتها الشرائية، و من    :تدهور قيمة النقود -
ثم فان ارتفاع أثمان المشتريات الدولة و مرتبات الموظفين يترتب عنه تزايد في النفقات العامة ظاهريا إذا لا 

 ؛ تقابله زيادة في نوع كميات الخدمات المقدمة
كانت الميزانية في السابق تقوم على مبدأ الميزانية  : نياتالتغيير في أساليب و آليات وضع الميزا -

الصافية، فلا نسجل النفقات في الميزانية بصافي الحساب، أي استنزال حصيلة الإيرادات العامة من النفقات 
فائض الإيرادات .)بعد استنزال حصيلة إيراداتها منها إلاالعامة، و هذا يعني إن النفقات العامة لا تسجل 

أما الآن فان الميزانيات العامة تعد و تحضر طبقا لمبدأ الناتج الإجمالي الذي تدرج بموجبه  (. النفقاتعلى 
  ؛أية مقاصةكافة نفقات مرافق الدولة و إيراداتها دون إجراء 

يؤدي تغيير احد أركان الدولة و خاصة ركن   السكان :التغيرات على مستوى سكان الدولة و إقليمها -
 (1)  .زيادة ظاهرية في النفقات العامة و الإقليم إلى

ادة المنفعة زي يقصد بالأسباب الحقيقية لزيادة الإنفاق تلك المعطيات التي تؤدي إلى :الأسباب الحقيقية  -
 (2)  :الفعلية و تعود إلى

تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة كانتشار مبادئ الحرية و  :أسباب سياسية -
 (3) ؛الديمقراطية الذي يجعل الحكومات تميل إلى الإسراف في الإنفاق كما أن نمو دور الدولة و مسؤولياتها

إن الأسباب الاقتصادية لزيادة النفقات العامة كميرة و متعددة، و لعل أهمها القيام  :أسباب اقتصادية -
بين الدول و التقدم التكنولوجي و الدورة  بالمشروعات العامة و زيادة المروة الوطنية و المنافسة الاقتصادية

 (4) ؛ الاقتصادية
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عوامل ذات صيغة مالية  لقد ازدادت النفقات العامة في العديد من الدول تحت تأثير عدة:أسباب مالية -
 :صرفة منها

  ؛سهولة لجوء الدولة إلى القروض خاصة الداخلية لمت من امتيازات السلطة العامة -
 ؛الإيراداتوجود فائض في  -
 (1)  .العامة ممل قاعدة وحدة الميزانيةالخروج على بعض القواعد التقليدية المالية  -

إلى دولة   Etat Gendarmeلقد أدى تطور وظيفة الدولة و انتقالها من دولة الحارسة :أسباب إدارية -
مؤسساته  إلى تضخم الجهاز الإداري بها و ازدياد هيئاته و  Etat Interventionniste متدخلة

وارتفاع عدد الموظفين و العاملين به، الأمر الذي يقتضي زيادة النفقات العامة لمواجهة تكاليف إقامة 
 (2) .المؤسسات الإدارية الجديدة و دفع مرتبات و أجور الموظفين بها

، فان قانون الميزانية ينص ادات تبقى مبالغ محتملة و متوقعةإذا كانت مبالغ الإير :إجراءات صرف النفقات: ثالثا 
 Créditعلى الحد الأقصى للمبالغ المصرح بإنفاقها لكل غرض ، حيث لا يجوز للإدارة تجاوز الإعتمادات 

 لم تنص أحكام تشريعي خلاف لذلك  المقررة في القانون ما
الوزارات، و تحكم صرف النفقات العامة قاعدة تخصيص الإعتمادات التي تعني أن توزع النفقات على مختلف 

  ؛بالنسبة لمختلف الأبواب في صورةٍ إعتمادات معينة و محددة لكل منها إعمالا لمبدأ التخصيص السالف الذكر
كما يقصد بهذه القاعدة عدم رصد مبلغ إجمالي للنفقات تتصرف فيه الإدارة كما تشاء، مما يترتب عنه عدم 

المتعلق بقوانين المالية يتضمن المرونة بنقل  10-48ن رقم تحويل اعتماد من باب أو مجال إلى آخر على أن القانو 
 . Virement des créditsو تحويلها  Transfert des créditsالإعتمادات 

 : يمر صرف النفقة العامة بعدة مراحل هي
 ؛ Engagementالارتباط بالنفقة أو عقدها  (1
 ؛Liquidationتصفية أو تحديد النفقة  (2
 Ordonnancement .(3) الأمر بالصرف  (3
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المميز في هذه المرحلة بين الآمر بالصرف الرئيسي و المانوي فالآمرون بالصرف الرئيسيون هم أساسا مسئولو     
الهيئات الوطنية، الوزراء، الولاة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، و  

 .فق تتمتع بميزانية ملحقةكل مسؤول عن هيئته أو مرا
 .أما الآمرون بالصرف المانويين فهم رؤساء المصالح الإدارية الأخرى حينما يخول لهم التشريع ذلك      
وهي المرحلة الأخيرة التي يتم الصرف فعلا بها و يقوم بها المحاسب والمحاسبون :Paiementالصرف   (8

لا يخضعون للسلطة الرئاسية للآمرين بالصرف بها، حتى هم موظفون موجودون بالإدارات العامة إلا أنهم 
 .يمكنهم مراقبة عمليات صرف النفقة من حيث مطابقتها للقانون

وإذا كانت المراحل السابقة توصف بأنها مراحل إدارية فعملية الصرف هي المرحلة الحسابية، تطبيقا لمبدأ الفصل 
 .بين الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين

يترتب على النفقات العامة أثارا اقتصادية متعددة الجوانب على إنتاج الدخل القومي و :أثار النفقة العامة: رابعا 
 .و استهلاكه و على مستوى الأسعارتوزيعه 
و يميز في أثار الإنفاق العام على الإنتاج بين أثار تتحقق في المدى القصير و أخرى   :الآثار على الإنتاج (1

لمدى الطويل ، فنجد تأثيرها على المدى القصير في تحقيق التوازن و الاستقرار الاقتصاديين تتحقق في ا
قصوره أو تقلب مستواه،  عبر الدورات عن طريق تحقيق الطلب الكلي الفعال في الاقتصاد و الحيلولة دون

فالإنفاق ؛ لإنفاقو فيما يتعلق بالمدى الطويل تختلف تلك الآثار على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة ا
على المرافق التقليدية كالدفاع الخارجي و الأمن الداخلي و إقامة العدالة، و إن لم تبد له علاقة مباشرة 
بالإنتاج، إلا انه يهيئ الظروف التي لا غنى عنها لقيامه، حيث يؤدي اختلال الآمن و انتفاء الحماية إلى 

ا يعوق سير الإنتاج في مختلف ميادينه، كما يؤثر الإنفاق عدم اطمئنان المنتجين على استممار أعمالهم مم
على التعليم و الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد المرض و العجز و الشيخوخة و البطالة على 

 (1) .الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الأفراد و رغبتهم في العمل و الادخار
تتدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل الوطني بين المواطنين بوسائل متعددة  :الآثار على ريع الدخل الوطني (2

ات و فهي تمارس عن طريق إصدار القرارات الإدارية المباشرة التي تحدد الأثمان لعوامل الإنتاج أو أثمان المنتج
ق الأدوات المالية و إلى جانب هذه الوسيلة الإدارية فان الدولة يمكنها عن طري؛ إعادة التوزيع للدخل الوطني
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تحقيق هذا الهدف فيمكنها إعادة توزيع الدخل الوطني عن طريق الإيرادات العامة، كما يمكنها تحقيق ذلك 
 (1) .أيضا عن طريق النفقات العامة عن طريق ما يترتب على إنفاقها من أثار

يتجه جانب من الإنفاق العام لشراء سلع استهلاكية تخص الموظفين العموميين  :الآثار على الاستهلاك (3
أو عمال المرافق العامة كنفقات تنظيف و صيانة المباني الحكومية أو الخدمات التي تؤديها الدولة لهؤلاء 

 ؛لوجبات المجانية في بعض الحالاتالعاملين من الإسكان و ا
لاستهلاك من خلال توزيع الدخول حيث تقوم الدولة بتوزيع المرتبات و الأجور كما يظهر اثر الإنفاق على ا       

 (2) .و المعاشات أين يخصص الجزء الأفراد الجزء الأكبر منها للاستهلاك
إذا كان المحدد الرئيسي للأسعار يرجع إلى قوة العرض و الطلب إلا أن تدخل   :الآثار على الأسعار (8

السلطة العامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من حيث سياستها في الإنفاق العام، من شانه التأثير على 
لة مقتصرا على الظروف الاستمنائية و الطارئة فقط، و إنما وسي دمستوى الأسعار هو الأمر الذي لم يع

 .ثابتة للتنظيم الاقتصادي
يترتب على الإنفاق العام في المشروعات الإنتاجية زيادة السلع مما ينجم عنه انخفاض الأسعار، كما يمكن       

تخفيض الأسعار بشراء بعض السلع و المنتوجات و تخزينها حينما تكون متوفرة و منخفضة السعر حفاظا على 
إذن تعتبر عملية النفقات عملية هامة لإشباع حاجات الأفراد المتنامية مع ، تاستقرار بعض الصناعات و المؤسسا

الوقت، لكن عملية الإنفاق تواكب كل التجديدات و الظروف الطارئة، كما أنها تعتمد على الدقة في الصرف 
 (3) .مر بالصرفالنهائي من خلال العمليات المحاسبية التي يقوم بها المحاسب العمومي بعد الأمر الذي يصدره الآ

 
 إجراءات تحصيل الإيرادات: الثانيالمبحث 

إن مباشرة الدولة لمهامها المتزايدة يتم عن طريق إنفاقها الذي يغطي بالإيرادات العامة و لهذا فانه يتعين عليها  
الحصول  على ما يلزمها من موارد اقتصادية ، و للحكومات بما لها من سلطة السيادة أن تحصل على هذه الموارد  

تلزمها من أراضي و رؤوس أموال دون مقابل، و لقد كان الاقتصادية جيدا و دون مقابل و تستولي على ما يس
حيث كان الحاكم يعتمد على الاستيلاء و المصادرة للحصول . هذا هو الحال في عصور الإقطاع و الملكية المطلقة 

 .على ما يريده من سلع و خدمات
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أما في المجتمعات الحديمة فان الحصول على المواد الاقتصادية قد تنوعت أساليبها و اختلفت طبيعتها تبعا لنوع     
 .الخدمة التي تقوم بها الدولة و الهدف منها

عنى الكميرون من علماء المالية العامة بتقسيم موارد الدولة تبعا لمعايير شتى، فمنهم من قسمها تبعا لوجهة نظر  
" ومنهم من قسمها إلى مواد مباشرة " ضرائب و غرامات "و موارد إجبارية " هدايا و تبرعات " لممول إلى هبات ا

، و مهما يكن من أمر هذه التقسيمات جميعا فهي لا تعدو أن تكون محولات لجمع المواد "إيرادات الدومين العام
 .لتمويل النفقات و تغطيتها

تعتبر الحكومة وحدة اقتصادية مهمة تحتاج إلى أرصدة مالية لتمويل نشاطها  :تماهية الإيرادا: المطلب الأول
 .العام
 :تعرف الايرادات العامة كما يلي :تعريف الإيرادات العمومية: أولا

بأنها الموارد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات نقدية من " : تعرف الإيرادات العامة (1
 (1)." العامة بهدف إشباع الحاجات العامةاجل تغطية النفقات 

و قد تطورت الإيرادات العامة بتطور . و تعتبر الإيرادات العامة الجزء المكمل و الضروري لتمويل الإنفاق العام 
الفكر الاقتصادي و المالي حيث اقتصرت الإيرادات العامة عند التقليدين على كيفية تزويد الخزانة العامة بالأموال 

 .مة لها من اجل تغطية الإنفاق العام اللازم لقيام الدولة بوظائفها الأساسيةاللاز 
أما في المدرسة الحديمة فبجانب كون الإيرادات العامة أداة للحصول على الأموال العامة إلا أنها أصبحت       

التأثير على النشاط الاقتصادي و ) أداة مهمة من أدوات السياسة المالية تستطيع الحكومات بواسطتها 
ادة أهمية الإنفاق العام كنتيجة ضرورية لتزايد دور الاجتماعي بالإضافة إلى تزايد أهمية الإيرادات العامة تبعا لزي

 .الدولة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي و الاجتماعي
هي كل المبالغ المالية، التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة و ترد إلى " :تعريف الإيرادات العمومية (2

 (2)." الخزينة العامة من اجل تغطية النفقات العامة 
 :تتمتع الإيرادات بمجموعة من الخصائص هي  :خصائص الإيرادات العامةثانيا 

عنى انه لا إن الإيراد العام يتخذ شكلا نقديا و ليس سلبيا أو عينيا بم :الصفة النقدية للإيرادات العامة  (1
 .يأخذ الشكل المادي 
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 .غير مباشربمعنى أن الدولة هي التي تقوم بتحصيلها بشكل مباشر أو :الدولة المكلفة بها (2
بعد عملية التحصيل تقوم الدولة بتحويل جميع تلك الإيرادات بأنواعها إلى  :ترد إلى الخزينة العامة (3

 .الخزينة العمومية الخاصة بالدولة
بمعنى أن تلك الإيرادات تهدف إلى إشباع حاجات الناس و تحقيق المنفعة :  تغطية النفقات العامة (8

 (1) .لحة خاصة لا يعد إيراد عامالعامة، أي كل إيراد ينفق في مص
 

 ؛تعتمد الحكومات على مصادر متعددة للإيرادات العامة :در الإيرادات العامة امص: المطلب الثاني
و تختلف أهمية المصادر لكل حكومة حسب النظام الاقتصادي السائد و مدى تقدم الدولة، و النظام    

العامة فقد تصدر من الدومين العام أو الخاص، و تصدر من الضرائب أو الرسوم أو القروض . السياسي المتبع
 .بالإضافة إلى مصادر أخرى

 .يتفرع الى دومين عام و دومين خاص :الدومين: أولا
 .هيئة عامة تحكم اموال تعود ملكيتها للدولة تقدم نفع عام بدون مقابل : الدومين العام (1
ويطلق هذا الاصطلاح على جميع الأملاك و الأموال التي تمتلكها الدولة أو  :تعريف الدومين العام -

هيئاتها العامة و المعدة للاستعمال أو النفع العام و دون مقابل كالطرق، الأنفاق، الجسور، الشوارع، 
خدام و يكون انتفاع الجمهور بالدومين العام إما مباشرة كاست. الخ...الحدائق العامة، المتاحف، المدارس

الشوارع، الشواطئ، و إما عن طريق استخدام مرفق عام كالسكك الحديدية، و بعض الحدائق العامة و 
يتحقق هذا الانتفاع سواء كان الدومين العام طبيعيا في نشأته كشواطئ البحار و الأنهار، أو  و ،المتاحف 

و كان مستحدثا بفعل الإنسان كالمنتزهات على الشواطئ و الحدائق العامة و المتاحف و الشوارع 
  .الخ...الحمامات

إليها من الأفراد ، فالمهم أن يكون الدومين سواء كان الدومين العام مملوكة أصلا للدولة أو انتقلت ملكيتها       
العام مخصصا للمنفعة العامة و دون مقابل، و لذا فان الدومين العام لا يعتبر من المصادر الرئيسية للإيرادات ما 

 .دام القصد من تخصيصه تقديم المنفعة المباشرة للأفراد دون مقابل 
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طرقات، الأنفاق، الأنهار، الحدائق العامة و البحيرات، البحار كال: و فضلا عن الأملاك العامة التقليدية      
المساجد، : فلقد عرفت المالية العامة الإسلامية أملاكا عامة تكاد تنفرد بها الدولة الإسلامية، و منها سبيل الممال

 (1) .الماء، النار
 .هيئة عامة تحكم اموال تعود ملكيتها للدولة و الخواص تقدم نفع عام بمقابل :الدومين الخاص  (2

يطلق اصطلاح الدومين الخاص على جميع الأملاك و الأموال التي تملكها الدولة أو و  :تعريف الدومين الخاص -
ر رئيسيا هيئاتها العامة ملكية خاصة و المعدة للاستعمال و النفع العام و لكن بمقابل، فهي تشكل مصد

النقود و المنشات  الأنهار، قعان البحار،للإيرادات الخزينة العامة كالعقارات، الغابات، المناجم، مجاري 
 .الخ...التجارية
و في الغالب تقوم الدولة أو الهيئات العامة بإدارة و استغلال هذه الأملاك بصفة مباشرة أو بصفة غير       

 .مباشرة كتأجيرها للأفراد
تزايدت أهمية هذا الدومين حديما نظرا لما تدره من دخل و إيراد كبيرين و على الأخص بعد تزايد تدخل و لقد 

 (2) .الدولة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية
 تبعا لنوع المال الذي يتكون منه و يقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أقسام  :أقسام  الدومين الخاص  :ثانيا

يتكون من الأراضي الزراعية و الغابات و هو من أنواع الدومين الخاص و و :(الزراعي )  الدومين العقاري (1
الأجرة التي  يعرف كذلك بالدومين التقليدي، و دخل هذا النوع من الدومين يأتي من ثمن بيع المنتجات أو من

  .يدفعها المستأجرون
اد حيث انه يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة ، و و الدولة أكمر قدرة على استغلال الغابات مملا من الأفر      

 (3) .محصولها بعد مدة طويلة مما يصرف الأفراد عن القيام به
أما الدومين الإستخراجي أي المناجم و المحاجر و مصادر المروة المعدنية فيذهب الفكر المالي إلى أن ملكيتها      

يجب أن تكون بيد الدولة، و إما الاستغلال فالبعض يرى أن تقوم الدولة باستغلالها مباشرة ، لما يممله الدومين من 
و البعض الأخر يرى ترك أمر استغلالها إلى الأفراد مع الإشراف دور حيوي في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ، 

 .ة و الدراية الفنية لبعض الدولعلى هذا الاستغلال بغية حماية المروة الوطنية نظرا لعدم توفر الخبر 
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يتكون هذا الدومين مما تملكه الدولة من مشروعات صناعية و تجارية أي : الدومين الصناعي و التجاري (2
يتض  من خلال استقراء التاريخ المالي أن هذا و  ،يالعامة للدولة ذات الطابع التجاري و الصناعالمشروعات 

، و اقتصرت بتملك الدولة للمشروعات الصناعية و (عند التقليدين ) الدومين لا يممل أهمية كبيرة في الماضي 
استممارات كبيرة و من تراكم رأسمالي ضخم التجارية التي لا يقدر الفرد القيام بها و ذلك نظرا لما تتطلبه من 

و الواقع أن الدولة تلجا لتملك هذا النوع من المشروعات . الخ...ممل النقل و الغاز و الكهرباء و المياه
لضمان استمرار الخدمة العامة و لضمان توزيعها بأثمان منخفضة يعني أن الغرض تحقيق النفع العام و ليس 

 . (1)اكبر مرب  ممكن
 

و يطلق هذا الدومين على جميع أملاك الدولة المنقولة كالنقود المعدنية ، الذهب، الفضة و : دومين الماليال (3
واء كانت المعادن النقدية السائلة، و أحصته الدولة المالية في المنشات الشركات و المشروعات الاقتصادية س

اسم المحفظة المالية للدولة ن و إيراداته تممل يطلق على الدومين المالي أحيانا و  ،مشروعات عامة أو مختلطة
الأرباح التي تجتنيها الدولة نتيجة من مشروعاتها العامة، أو من مساهماتها في المشروعات المختلطة ، فالمعروف 

 .عات الاقتصادية ذات النفع العامأن الدولة تساهم في الكمير من المشرو 
معينة بنسبة الممول  ين في الدولة تنص على وجود تسديدأن بعض القوان ومين الماليو مما يزيد من إيرادات الد    

غريبا لا يتماشى مع أهداف الدولة ( الدومين الخاص ) قد يبدو هذا النوع و ، من الضرائب عن حقوقها عليه
العامة، و لكن ذلك لا يتعارض مع هذه الأهداف، خاصة إذا كانت تقصد الدولة تحمل أعبائها العامة، و 

سداء الخدمات العامة للجمهور و لو في المدى الطويل و هذا فضلا عن أن ملكية الدولة للدومين الخاص إنما وإ
يجيء نتيجة مراعاة الكمير من الاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي يمليها اتساع تدخل الدولة في 

 (2) .ر تعقد الحياة الاقتصادية و تشابكهاالمجالات الحياتية ، خاصة في العصور الحديمة و على اث
 .هي اقتطاعات مالية جبرية: الضرائب :ثالثا

اقتطاع مالي من دخول و ثروات أفراد المجتمع تقوم به الحكومة جبرا من اجل تحقيق : تعريف الضريبة (8
 (3). الخدمات العامة التي تقدمها الدولة دون أن يكون هناك عائد مباشر للفرد
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نقدي جبري نهائي يتحمله المكلف و يقوم بدفعه بلا مقابل وفقا لمقدرته على الدفع مساهمة منه في  هي اقتطاع" 
 (1)"  الأعباء العامة أو لتدخل الدولة لتحقيق أهداف معينة

 :تتمتع الضريبة بمجموعة من الخصائص هي : خصائص الضريبة (8
الأفراد بان يسلموا جزءا من قوتهم الشرائية من تطالب الحكومة : الضريبة اقتطاع مالي يتم بصورة نقدية -

اجل الاستخدام العام، خلافا لما كان سائدا في السابق عندما كانت الضريبة التزاما عينيا كتقديم مجموعة 
 .سلع أو بعض الخدمات لفترة مؤقتةمن ال

فالعلاقة .ة الدولةليس للمكلف الخيار أو الإرادة في أدائها، فهي من أعمال سياد :الضريبة تفرض جبرا -
بين المكلف و الدولة قانونية و ليست علاقة تعاقدية فالمشروع هو الذي يحدد الضريبة و وعائها و معدلها 
و جميع الإجراءات الخاصة بها، و إذا امتنع المكلف عن دفعها يعرض للعقوبات القانونية، و يقضي مبدأ 

أو شخص اعتباري أعطاهم القانون هذا الحق ممل الإجبار بان يقوم باقتطاعها شخص عام و هو الدولة 
  .الحكومة المركزية الإقليمية الوحدات الإدارية المحلية البلديات و الهيئات التشريعية أحيانا 

يعني أن دافع الضريبة لا يتلقى أي منفعة مباشرة أو محددة تعادل ما يدفعه  اوهذ :مقابلالضريبة بدون   -
من ضريبة، فقد يحصل دافع الضريبة على عدة منافع غير مباشرة و لكن ليس للفرد الحق في المنفعة المترتبة 

فيه و في الإنفاق العام، و بما أن الفرد عضو في الجماعة فان أي نفع يعود على الجماعة ككل سيشارك 
 .لذا لا يجوز أن يطالب بمقابل خاص به شخصيا

 :و من أهم أهدافها:الضريبة تهدف إلى تحقيق النفع العام  -
 ؛توفير الأموال لتغطية النفقات -
 .تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية -

فلا يجوز للمكلف الذي يدفعها أن يطالب باسترجاعها تحت أي ظرف : الضريبة تؤدي بصفة نهائية   -
 .الظروف، و يجب أن يكون واضحا أن استرجاع مبالغ على شكل ردياتلا تعتبر استرجاع للضريبةمن 

أي تعتبر إلزاما شخصيا يكزن شاملا و ينطبق على جميع الأفراد في الدولة سواء     :الضريبة فريضة عامة -
ة أي التبعية السياسي كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، حسب التبعية الاقتصادية و ليس حسب

 (2).الإقليمية
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و نعني بالمبادئ العامة تلك الأسس و القواعد و الاعتبارات التي  :المبادئ العامة و الأساسية للضريبة (3
 . يجب مراعاتها عند فرض الضريبة و أهم هذه المبادئ

وتعني العدالة مساهمة كل عضو من أعضاء الجماعة في الأعباء الضريبية بحسب  : Equality العدالة -
 (1).مقدرته النسبية

 :يمكن النظر إلى الكفاءة من زاويتين: Efficiencyمبدأ الكفاءة  -
 ؛الزاوية الأولى تتعلق بكفاءة تحصيل الضريبة  -
 .الزاوية المانية تتعلق بكفاءة الضريبية و مدى ارتباطها بكفاءة النشاط الاقتصادي بأسره  -

الضريبة على حصيلة ممكنة للخزينة العامة و بالتالي الاقتصاد في بالنسبة لكفاءة تحصيل الضريبة يعني أن تحقق 
 .النفقات الإدارية لتحصيل الضريبة

و هذا يعني عدم وجود نظام معقد و يحتاج إلى تكاليف عالية في الجباية و إذا شعر المكلف بان ما يدفعه       
 (2).دفعها و بالتالي تكون حصيلة الضريبة قليلةمن ضريبة ما هو إلا تغطية للزيادة في النفقات العامة يتهرب من 

يجب أن تكون الضريبة أو جزء منها يلزم كل فرد بدفعها أن تكون يقينية  :Certaintyمبدا اليقين  -
و ليست عشوائية، تكون الضريبة إلزامية تحددها السلطات المركزية لقانون  يحدد فيه معالم الضريبة من 
حيث نسبتها و وعائها ومواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها حتى يكون للمكلف بها على دراية 

نصوص التشريعية مستقرة و ثابتة وليست بالنصوص القانونية بها، و هذا لا يأتي إلا إذا كانت التامة 
 (3) .ك ذلك لاجتهاد الإداريينالتغيير دون أن يتر عرضة التبديل و 

يجب أن تحصل كل ضريبة في الفترة و حسب : Convenienceمبدأ الملائمة في التحصيل  -
لائمة بالضريبة و بالكيفية الأكمر تسييرا له، بحيث يحاول كل نظام النمط الذي يمكن أن نراه الأكمر م

ضريبي الوصول إلى مفهوم الملائمة في جباية الضرائب لي يجب أن يكون موعد دفع الضريبة من الممول 
 (4). إلى الخزينة العمومية يتلاءم مع موعد تحقق الوعاء الخاضع للضريبة
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من جانب القائمين  بالبساطة التي يجب أن يتمتع بها الضرائب المفروضةيرتبط هذا المبدأ :مبدأ البساطة -
من جانب بساطة الفهم لدافع الضريبة بحيث انه لا تكون الإجراءات ة التشريعات الضريبية على إدارتها و 

معقدة بحيث انه لا يكون هناك مجالا للاختلاف في تفسيرها بين الإدارة و المكلفين، الأمر الذي يؤدي 
 (1) . زيادة التكاليف بالنسبة للإدارة و للمكلفين من خلال لجوء المكلف إلى استشاريين في الضريبةإلى

هذا يتطلب فرض أكمر من ضريبة من قبل الدولة الأمر الذي يؤدي إلى و :  Diversityمبدأ التوزيع  -
و عدم التأكد بالنسبة تحقيق إيراد أوفر للدولة و عدالة اكبر بين فئات المجتمع بالإضافة درجة الخطر 

 (2) .للدولة تكون قليلة
الهدف من مبدأ المرونة هو جعل الهيكل الضريبي متلائما باستمرار مع : Flexibilittyمبدأ المرونة -

مع أحوال الخزينة، مما يؤدي إلى تسهيل تحقيق أهداف السياسة التغيير في الظروف الاقتصادية و  متطلبات
 .المالية العامة

و يلاحظ أن درجة  مرونة النظام يجب  أن لا تكون كبيرة إلى حد قد يؤدي إلى حدوث كساد اقتصادي ،       
بالانزلاق أو الانجراف و هذا ينتج غالبا من المرونة ، العالية لحصيلة الضرائب مع زيادة، الدخل و هو يسمى 

 (3) . المالي
 .قسمين، ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرةتقسم الإيرادات الضريبية إلى : أنواع الضرائب (9
تسري على القيمة التي يحققها المكلف من الدخل أو ما يملكه من المروة و تقدير : الضرائب المباشرة -

قيمة العناصر الخاضعة لضرائب الدخل على أساس ما يحققه المكلف منها خلال فترة زمنية  معينة سواء  
بة التي يتحمل عبئها في النهاية من يقوم توزيعها للخزينة، فهي كانت شهرا أو سنة، و هي تلك الضري

اقتطاع مباشر من الدخل أو رأس المال و تفرض على عناصر تتمتع نسبيا بالدوام و الاستقرار من أمملتها 
 (4):ضريبة على الدخل و ضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و الرسم العقاري و تتفرع إلى

بالرغم من حداثة استخدام :  Directe Income Taxالضرائب المباشرة على الدخل  -
هذه الضرائب نسبيا إلا أنها أصبحت في الوقت الحاضر من أهم مصادر الإيرادات الضريبية في الدول 

                                                           

 . 62: محمود حسين الوادي، مرجع سابق ، ص (1)
 . 62: محمود حسين الوادي و آخرون، مرجع سابق ، ص (2)
 . 62: محمود حسين الوادي و آخرون، مرجع سابق ، ص (3)
 .868سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص،  (4)
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المتقدمة، فإذا كان المكلف فردا أو شخصا طبيعيا تكون الضريبة على دخول الأشخاص، أما إذا كان 
 .ف شخصا اعتباريا على شكل شركة مساهمة تحقق دخلا تسمى الضريبة على دخول الشركات المكل

و يحكم مفهوم الدخل الخاضع للضريبة نظريتان هما نظرية المصدر و نظرية الإثراء، فالدخل طبقا لنظرية المصدر 
مصدر قابل للبقاء، بحيث يمكن هو كل قوة شرائية نقية جديدة تتدفق بصفة دورية، خلال فترة زمنية معينة و من 

 (1).استهلاكها دون المساس بمصدرها رأس المال
 ل الذي هومجموع ما يمتلكه الشخصبد من تعريف رأس المالا بداية:الضرائب المباشرة على الثروة -

 لمروةمن أموال عقارية أو منقولة في لحظة زمنية، و يشترط أن تكون وعاء الضريبة رأس المال أو ا
أن الضريبة على زيادة قيمة رأس المال تعد من الضرائب على  بالإضافة إلى،خل الناتج عنهاالد وليس

 (2).رأس المال بالرغم من كونها تفرض على جزء منه الذي يممل الزيادة المستحقة في قيمته 
 :تنقسم الضرائب على رأس المال استنادا إلى دور قيمتها إلى نوعين أساسيين هما

 
و هي ضرائب دورية متجددة تفرض بنص : رأس المال التي تدفع من الدخلالضرائب على  -

قانوني فيكون سعرها منخفضا بحيث يستطيع المكلف بها أن يدفعها دون أن يضطر إلى اقتطاع جزء 
 .من رأسماله لأداء الضريبة

و تفرض بناء على نص الدورية و التجدد  التي ينتفي  فيها عنصرو هناك الضرائب العرضية على رأس المال و هي 
قانوني كما أن سعرها  يكون مرتفعا بالصورة التي يضطر فيها المكلف إلى التصرف في جزء من رأس المال ليتمكن 

 .ضافة على أنها تدفع مرة واحدة من دفعها بالإ
تممل إحدى ضرائب  رأس المال التي تفرض على أن زيادة تحدثيها   : الضريبة على زيادة القيمة  -

رأس المال سواء كان عقار أو منقولا و لا يكون لإرادة المالك دخل فيها، ممل ذلك ارتفاع قيمة 
أسعار الأراضي بسبب الزحف العمراني إلى مناطق جديدة ، أو القيام بأعمال المنفعة العامة كشف 

 .الطرق و إدخال الكهرباء و الماء
ال حيث تتخذ رأس المال أو المروة وعاء لها و ليس ما و تعد الضريبة على زيادة القيمة ضريبة على رأس الم     

 .حدث من زيادة في قيمتها

                                                           

 . 57، 57: مرجع سابق ، صمحمود حسين الوادي و آخرون،  (1)
 .867: سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق ص (2)
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فالدولة عندما تفرض ضريبة عليها أي المروة تقصد تحقيق إيرادات مالية من جهة و أهداف اقتصادية و     
 (1).اجتماعية من جهة أخرى

غيره، فتكون بممابة الوسيط فقط و هذه  هي التي من يقوم بتوزيعها نقل عبئها إلى: الضرائب غير المباشرة  -
ستهلاك و الرسوم الضريبة ليست له صفة المبات و الاستقرار كضريبة الاستيراد، التصدير، الإنتاج، الا

 (2).الخ...الجمركية
نوعا معينا من المنتج و  يختار و يتناول الدخل بمناسبة استخدامه أو إنفاقه و تواجده أيضا للضرائب نوعية أي

ريبة مملا الضريبة على الاستهلاك كرسوم إنتاج المشروبات الكحولية، إنتاج سكر المنتجات ضتفرض عليه ال
البترولية، الضرائب الجمركية على الصادرات و الواردات، و تعتبر الركن الرئيسي بالنسبة للدول التي تحقق درجة من 

تخلفة ، أما بالنسبة للدول المتقدمة تعتمد على الضرائب العامة على الإنفاق لأنها التقدم الاقتصادي أي الدول الم
تملك إدارة جبائية كفئة و لديها أنظمة محاسبية متطورة و لديها إدارة تملك الوسائل للمراجعة الكفاية، الضريبة 

 : نذكر منهاالغير المباشرة تأخذ إشكالا
مباشرة تتناول الدخل بمناسبة استغلاله عند الحاجة   و هي ضرائب غير: الضرائب على الإنفاق -

 :كاستهلاك حاجة، يدفع هنا ضريبة غير مباشرة و تأخذ أشكلا عدة
كل نوع من الإنفاق له ضريبة نوعية بينما الضريبة العامة ليست على  : ضريبة على أنواع النفقات -

غير عادلة و لهذا فان مختلف كل النفقات، تخدم الدول المتخلفة اقتصاديا من حيث تقييمها عي 
 (3).الدول يفضلون ضريبة على النوع الماني في عموم النفقات

 من بين أمملة الضريبة على أنواع النفقات 
تفرض على السلع التي لا يستطيع الأفراد لاستفتاء عنها ميزتها : الضرائب على الحاجات الضرورية -

و لكنها ليست عادلة و لهذا كمير من الدول تستبعد هذا  أنها توفر لخزينة الدولة أموال أي غزارة مالية
 .النوع من الضرائب

و منها السلع التي يمكن الاستغناء عنها و لا تطلبها إلا ذوي : الضرائب على الحاجات الكمالية -
 .الدخل الكبير، و هذه الضرائب هي عادلة تتماشى مع دخل الفرد

                                                           

 .887: ، ص8006عبد المنعم فوزي، المالية العامة و السياسة المالية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  (1)
 . 87:رمادة وسيلة، مرجع سابق ، ص  (2)
   .8005جامعة الجزائر، المدرسة العليا للتجارة، تخصص محاسبة، الرابعة،السنة  ، محاضرات في تقنيات جبائية تيبو رتين، (3)
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ست ضرورية و إنما متداولة بين الناس و لا تتناول في أصلها لي: الضرائب على الحاجات الشائعة -
الناس كالقهوة، السلع على الاستهلاك الضروري و إنما هي شائعة من الناحية العملية من طرف 

 .الشاي و السجائر
تعتبر من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك و تفرض على : الضرائب الجمركية -

الدولية بمناسبة استيرادها أو تصديرها تصنف ضمن الضرائب على الإنفاق  السلع التي تجتاز الحدود 
 .لدى الدولة عدة أهداف لفرص هذا النوع من الضرائب الجمركية 

 
ضريبة عامة على النفقات تأخذ بها الدول النامية متطورة اقتصاديات و   :على عموم الإنفاق ضرائب -

سياسيا و هذه البلدان تملك و سائل المراجعة الكافية، و هذه الضريبة تتخذ ثلاثة أشكال على النحو 
 :التالي
تأخذ الضرائب العامة على الإنفاق شكل الضريبة على رقم الأعمال المشتريات : الضرائب المدرجة -

رقم أعمال المبيعات في كل مرحلة من المراحل التي يقوم بها عملية الإنتاج أي أنها تتناول جميع  أو
المراحل التي تجتازها البضاعة خلال انتقالها من المنتج صاحب العمل إلى البائع الجملة، فبائع التجزئة 

 .ثم المستهلك
يكتفي بإخضاع مرحلة  الشكل سعرها يفوق سعر الضرائب المتدرجة في هذا:الضريبة الوحيدة  -

واحدة فقط حتى مراحل الإنتاج دون غيرها للضريبة سواء في بداية الحلقة الاقتصادية كالضرائب على 
الإنتاج أو في نهاية الحلقة كالضرائب على الاستهلاك ، هذا الارتفاع في السعر قد يجعل المكلف 

يمكنه إخفاء جميع المراحل التي يمر بها بالضريبة يتهرب منها أي حافز للتهرب، لان المكلف لا 
السلطة، هذا الانتقاد لمساوئ لهذا الشكل أدى إلى ظهور شكل ثالث و الذي يستعمله المشرع 

  .الجزائري في إطار الضريبة العامة على الإنفاق 
تقريبا تشبه ضريبة الإنفاق المدرجة و لكن تفرض على الزيادة على :  الضريبة على القيمة المضافة -

المبيعات أو المشتريات و على الرغم من سريان الضريبة على الإنتاج في جميع مراحله إلا أنها لا تتم 
إلى القيمة المضافة التي تممل الزيادة في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله عن قيمتها في بداية هذه 
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مة إنتاج المرحلة أو بعبارة أخرى زيادة قيمة الإنتاج المباعة في كل أو في نهاية كل مرحلة عن قي
 (1) .المشتريات في بدايتها 

يممل الرسم على رقم الأعمال و المتممل في الرسم الوحيد الإجمالي  : الرسم على القيمة المضافة -
صادي بالنسبة للمتعاملين و بالنسبة على الإنتاج، لا يظهر بصفة واضحة على المستوى الاقت

لتكاليف الرسوم على النفقات التي يجب أن يتحملها المستهلك النهائي لهذا تظهر ضرورة استبدال 
هذا الرسم و بضريبة حديمة تعرف بالرسم على القيمة المضافة التي تممل رسم على الاستهلاك ، و 

ي تجاري، حرفي أو خاص باستمناء تجار التجزئة يطبق هذا الرسم على العمليات التي لها طابع صناع
و المساحات الكبرى و يمكن للأشخاص الذين يخضعون لهذا الرسم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين 
، تجار الجملة أو الفروع الشركات تخفيض مبلغ الرسم الوارد على فواتير المشتريات من مبلغ الرسم  

 (2) .الموجود على فواتير المبيعات
 

و تفرض على السلع المستوردة عند دخولها إلى البلاد،  : الضرائب على الوردات او الرسوم الجمركية -
و تشكل نسبة جيدة من إيرادات الدولة النامية بسبب ارتفاع نسبة الواردات من السلع في تلك البلدان 

 : ةبالإضافة إلى ارتفاع معدل استهلاكها و تحقق الرسوم الجمركية الأهداف التالي
 ؛صة الحديمة من المنافسة الأجنبيةحماية الصناعات المحلية و خا -
 ؛الحد من استهلاك السلع الكمالية و الترفيهية -
 .تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات  -

 :و يمكن تقسيم الضرائب الجمركية إلى
 ؛لى السلعة بنسبة معينة من قيمتهاو هي الضرائب التي نفرض ع: الضرائب القيمية -
هي التي تفرض على السلعة بمقدار معين على الوحدة من السلعة أو الوحدة من و  :الضرائب النوعية -

 (3) .الوزن أو الحجم
ن بخصائص نتناولها بالإضافة إلى الضريبة فهناك أيضا ما يسمى بالرسم و الإتاوة و اللذين يتميزا:الرسوم  : ثالثا

 .في هذا الجزء
                                                           

 . 85، 86: رمادة وسيلة، مرجع سابق ، ص (1)
 .85: رمادة وسيلة، مرجع سابق ، ص  (2)
 .22، 26: محمود حسين الوادي و آخرون ، مرجع سابق ، ص (3)
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هو مبلغ من المال تحدده الدولة و يدفعه الفرد في كل مرة تؤدى " يعرف الرسم على انه : تعريف الرسوم (1
 (1)". إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص و تنطوي في نفس الوقت على منفعة عامة 

ية و مبلغ أو أداء نقدي يقدمه المواطن مقابل الخدمات التي تقدمها له الدوائر الرسم "و هناك من عرف على انه 
 (2) " تعتبر نوعا من الضرائب 

الرسم هو اقتطاع مالي نقدي يقوم به احد الأشخاص المرفق العام أو " : يمكن استخلاص التعريف التالي    
 ."  المؤسسة جبرا و بصفة نهائية و بمقابل من اجل تمويل النفقات الخاصة بالمرفق العام

 :استخلاص عدة خصائص من بينهامن خلال التعريف السابق يمكن : خصائص الرسم (2
مع تطور مالية الدولة و أصبحت النقود هي وسيلة التعامل الرئيسية إذ لم تكن :اقتطاع مالي نقدي -

الوحيدة، أصب  من المنطقي أن يتم دفع الرسوم في صورة نقدية إذ يتم فرض الرسوم في صورة نقدية 
 .و حيازتها كذلك على نفس الصورة

أثار عنصر الجبر و الإكراه بالنسبة للرسم جدلا واسعا بين الكتاب على أساس أن لقد :صفة الإجبار -
هذا العنصر لا يظهر إلا عند طلب الخدمة، و من ثم فان الشخص يكون له مطلق الحرية في طلب 

 إذا امتنع لا يجبر دفع أي الخدمة من عدمه، فإذا طلب الخدمة فهو ملزم بدفع قيمة الرسم المقرر عليها أما
 .رسم 

يدفع الفرد الرسم مقابل الحصول على خدمة من الدولة أو هيئاتها العامة ن و قد : صفة المقابل للرسم -
تكون هذه الخدمة عملا يتولاه احد المرافق العامة لصالح الأفراد ن فالفصل في المنازعات الرسوم القضائية 

 .سفر أو براءة اختراع أو امتياز خاص يمن  للفرد الحصول على رخصة قيادة أو جواز 
تممل هذه الصفة في الرسم أهمية خاصة نظرا لكونها تميزه عن أهم مصادر الإيرادات العامة :صفة النفع  -

فطالب الخدمة يسعى من وراء ذلك تحقيق منفعة خاصة تتعلق به وحده دون أن يشاركه فيه شخص 
ود على المجتمع و على الاقتصاد القومي أخر، و إذا كان بالإضافة إلى النفع الخاص ، هناك نفع عام يع

 .في مجموعة
 
 

                                                           

 . 2:  رمادة وسيلة، مرجع سابق ، ص (1)
 .888: ناشد، مرجع سابق ، صسوزي عدلي  (2)
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 :الإتاوة : رابعا
هي اقتطاع مالي نقدي، تقوم به الدولة جبرا بصفة نهائية و بالمقابل من اجل تمويل   :تعريف الإتاوة (1

  .النفقات العامة للمجتمع كما تأخذ بعين الاعتبار المقدرة لتكلفة كل شخص
 الإتاوة بمجموعة من الخصائصتتمتع  :خصائص الإتاوة (2

 .أي يكون المبلغ المقتطع نقدا، أي في شكل أموال نقدية و ليست عينية :  اقتطاع مالي نقدي  -
أي تمس فقط العقارات و لا تمس المنقولات تدفع مرة واحدة، و ليست دورية  :خاص بالعقارات -

 ممل الضرائب
 .ر في دفعها و هو مجبر على دفعهاالخياأي الإتاوة الإلزامية و ليس للفرد  :جبــــــرا -
أي يأخذ الشخص جزءا يستفيد منه، أي يوجد عائد أو فائدة خاصة كما يمكن أن  :بمقابـــــل -

 .يكون المقابل هو المنفعة العامة
الهدف من دفع الإتاوة هو الهدف أو النفع العام و المساهمة في تحقيق أهداف  :تمويل ميزانية الدولة -

 (1) .قتصادية و الاجتماعية و ممال ذلك المرافق العموميةالمجتمع الا
 :في حصول على الإيرادات كما يلي لقد قسم المشرع الجزائري : مصادر الإيرادات الجزائرية: خامسا
 :و تشمل هذه الريبة مجموعة الضرائب التالية :الضرائب المباشرة (1

عناصر المكونة للخدمة المالية للفرد و تتناول الضريبة على رأس المال :الضرائب على رأس المال -
 :تشمل الضرائب التالية

تفرض هذه الضريبة على مجموع الدخول و تسمى :    IRGالضريبة على الدخل الإجمالي -
  :أحيانا بالضريبة على الإيراد العام ، و تخضع لهذه الضريبة مداخيل شتى تتممل فيما يلي

  ؛الأرباح الصناعية و التجارية و الحرفية -
 ؛المداخيل العقارية المتحصل عليها من إيجاد الممتلكات -
 ؛د المنقولة ممل السندات و الأسهممداخيل الموا  -
 ؛الأرباح الغير التجارية  -
 ؛الجور و المرتبات  -
 ؛لكات المبنية و الغير المبنيةالقيمة الزائدة للممت -

                                                           

 . 80: رمادة وسيلة و آخرون، مرجع سابق ، ص  (1)
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 .المداخيل الفلاحية -
 :يخضع لهذه الضريبة كل من

 ؛الأشخاص القاطنين بالجزائر و الأشخاص الأجانب و لهم عائدات من مصدر جزائري  -
أعوان الدولة الممارسين لمهامه في الخارج دون خضوع دخولهم للضريبة على الدخل الإجمالي في بلد  -

 (1) .أجنبي
الجزائر و يستحق هذا الرسم سنويا على الأعمال الذي يحققه في : TAPالرسم على النشاط المهني  -

الأشخاص الطبعين و المعنويين و يقصد برقم الأعمال الإيرادات المحققة على كافة عمليات البيع و 
 .الخدمات من النشاطات

يطبق هذا الرسم العقاري على الملكيات المبنية و غير المبنية و تقدم إيراداته : TFالرسم العقاري  -
 : الجباية و التنمية المحلية و يحدد قانونيا من خلال الموادالسنوية إلى البلدية و هذا نظرا لدوره البارز في

 .77من خلال مادته  8228من قانون الضرائب المباشرة التي عدلت بموجب قانون المالية لسنة  878-858
الدفع الجزافي عبارة عن الضريبة المباشرة تفرض على الأفراد الطبيعيين و المعنويين : VFالدفع الجزافي  -

الهيئات في الجزائر و المكلفة بدفع الرواتب و الأجور للمستخدمين و يحصل على مبلغ الدفع لمختلف 
 :الجزافي بتطبيق النسب التالية

 ؛.بالنسبة للمرتبات و الأجور و التعويضات بما فيها الامتيازات العينية  %5  -
 .بة للمعاشات و الربوعبالنس 8% -

جويلية  08من  ابتداءو هذا  8008من خلال قانون المالية التكميلي لسنة  %7و قد تم تخفيض المعدل إلى 
8008. 
تأسست تجسيدا لمبدأ فصل الضريبة على دخل الأشخاص و الضريبة على : IBSالضريبة على الأرباح  -

دخل الشركات و ضريبة تستحق سنويا على أرباح الشركات الصناعية و التجارية و الحرفية و كذلك 
 من أهم الإيرادات تدفع هذه الضريبة لصالح الميزانية العامة للدولة و تممل إيرادا عموميا و هيالمنجمية 

 72التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة ، تأسست الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة 
باشرة و الرسوم المماثلة من قانون الضرائب الم 876حيث تنص المادة رقم  8228من قانون المالية لسنة 

                                                           

 .تيبور تين، مرجع سابق (1)
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تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح و المداخيل التي تحققها الشركات و غيرها من " : على ما يلي 
 ." ريبة بالضريبة على إرباح الشركاتمن قانون الض 875الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 

كالضرائب على : الدخل دون آخر مملاو التي تتناول نوعا معينا من : الضريبة النوعية  -
 .المرتبات و الأجور الضريبية على الأرباح التجارية و الصناعية

تفرض على الدخول بحيث تناول جميع عناصر الدخل المكلف على  :الضريبة العامة  -
اختلاف أنواعها بصرف النظر عن تبيان مصادرها و تمس الضريبة العامة الشخص الذي لديه 

و عدة دخول و الضرائب النوعية هي ضرائب عينية أو تسمى الوعاء دون عدة مصادر أ
 .الأخذ بعين الاعتبار الشخص أو المكلف أي لا تراعي ظروف المكلف من الضرائب العامة

 :و تشمل هذه الضريبة ما يلي :الضرائب المباشرة (2
من الحاجات  تفرض هذه الضريبة على الإنفاق و الاستهلاك بأنواعها:الضرائب على الإنفاق -

 .الضرورية، الحاجات الكمالية، الحاجات الشائعة و الضرائب الجمركية
 تفرض هذه الضريبة على رقم الأعمال بصفة متدرجة أو بضريبة وحيدة:الضرائب على عموم الإنفاق  -
 يممل الرسم على رقم الأعمال  و المتممل في الرسم الوحيد الإجمالي على :الرسم على القيمة المضافة  -

لا يندرج و لا ينطبق مع الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في  8228الإنتاج الذي كان سائدا في سنة 
 .السنوات الأخيرة

مما لاشك فيه أن الرسوم الجمركية أقدم الوسائل التي استعملتها الدولة في الرقابة : الرسوم الجمركية  -
عن حق الدولة أي الممن المدفوع من  و هي عبارة %50إلى  0نسبتها من  ؛على التجارة الخارجية

 .طرف المستورد 
 و هي عبارة عن حق الإدارة الجمركية  %7نسبتها : إتاوات جمركية -
 .و هي عبارة عن مقابل ما تستلمه المصالح الجمركية لتغطية نفقاتها: إتاوات مقابل الخدمات الجمركية -
بالنسبة للمواد الكمالية و هو عبارة عن رسم  %60و قد تصل  %80نسبته :  الرسم  التعويضي -

 .يطبق على السلع المستوردة و ذلك لتغطية ما تتحمله من نفقات لتدعيم السلع
و هذا حسب مبدأ التجمعية بدفع هذا الرسم في  %860إلى  %60نسبته من  :الرسم الجزافي  -

حالة استيراد أجهزة و مواد استهلاكية ليست لها طابع تجاري و غالبا تكون عن طريق أشخاص 
 .عاديين
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 :تتممل في :مصادر إيرادات أخرى (3
تحصل عليها الحكومة بصفتها شخصا قانونيا يمتلك المروة و يقوم بالخدمات، فهي   :إيرادات اقتصادية -

تحصل على إيجار ما تمتلكه من أراضي و عقارات إذا أجرتها، و إذا أقرضت قروضا تقاضت عنها فوائد 
و إذا امتلكت مشروعا زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا، حصلت على أرباح هي الفرق بين ما 

ضاه من ثمن عام لما تبيعه من سلع و خدمات و بين ما تكلفه هذه المشروعات من نفقات و هكذا تنق
 :تتممل الإيرادات الاقتصادية

 .إيجار و ريع العقارات الحكومية  -
أرباح المشروعات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة كاملا أو جزئيا كهيئات و المؤسسات العامة  -

 .جاري أو الماليفي المجال الصناعي أو الت
مبالغ مالية سواء كانت عينية أو نقدية يدفع للدولة أو احد أشخاص القانون العام   :القروض العامة -

من فبل وحدات اقتصادية محلية أو أجنبية و بصورة اختيارية بموجب عقد يستند إلى تصري  مسبق من 
 .سداد أصل القرض قبل السلطة التشريعية تتعهد الدولة بدفع فوائد على مبلغ القرض

  تحصيل الإيرادات: المطلب الثالث
عملية تحصيل الإيرادات تمر بمجموعة من المراحل حتى يتم التحصيل الفعلي :"  مراحل تحصيل الإيرادات: أولا 

 .(1)"للضرائب و الرسوم و نعني بهذه المراحل
السجل : عاتق المكلفين و الأفراد مملاو هي الخطوة التي تتم بموجبها تحديد حقوق الدولة على  :الإثبــات (1

 .التجاري، الذي يلتزم به المكلف أمام الدولة أو إمضاء عقد إيجار
: و هي الإجراء الذي يتم فيه تحديد المبلغ بدقة الذي هو حق للدولة و هو عاتق المكلف ممل :التصفية (2

 .منه هذه النسبةثمن البيع و يتم احتسابه بتحديد قيمة الاشتراك و الأساس الذي يقتطع 
و هو فعل يقوم بموجبه الأمر بالصرف بإعطاء أمر كتابي للمحاسب بجباية و تحصيل  :الأمر بالتحصيل  (3

 .حقوق الدولة أي يكون هذا الأمر مطبوعا في أوراق رسمية تسمى مطبوعات التحصيل
وديا أو حيزا و هو إجراء يقوم به المحاسب لتحصيل الحقوق سواء كان  هذا التحصيل  :التحصيــل  (8

 .يتصف بصفة المحاسبين المانويين قابضوا الضرائب، قابضوا أملاك الدولة

                                                           

 . يرقي جمال، مرجع سابق (1)
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إجراء تحصيل الإيرادات يختلف حسب نوعية هذا الإيراد من ضريبة أو رسم و  :طرق تحصيل الإيرادات :ثانيا
 :هذا الإجراءات هي

الضرائب، فهي تنتقي لكل ضريبة طريقة تتبع الإدارة الضريبية طرق مختلفة لتحصيل  :تحصيل الضرائب (1
 اية و الملائمة في تحديد مواعيد التحصيل المناسبة التي تحقق كلا من الاقتصاد في نفقات الجب

 (1) :الضرائب فيدارية و تتلخص أهم الطرق تحصيل أداء الضريبة، دون تعسف أو تعقيد في إجراءاتها الإ
أن يلتزم المكلف بها بدفعها إلى الإدارة الضريبية من تلقاء نفسه دون مطالبة الإدارة له   :التوريد المباشر -

 .بأدائها في محل إقامته و تعد هذه الطريقة الأكمر شيوعا
يقوم المكلف بالضريبة بدفع أقساط دورية خلال السنة المالية طبقا لإقرار بقدمه من  :الأقساط المقدمة -

 .يمة الضريبة المستحقة عن السنة السابقةدخله المتوقع أو حسب ق
بان يستلزم شخصا ثالما تربطه بالممول الحقيقي علاقة دين أو تبعية يحجز قيمة : الحجز من المنبع -

 .الضريبة المستحقة و توريدها رأسا للخزينة العامة
حصيل يتم في يتم التحصيل مباشرة أي سهلة الأداء و لا يشعر بها دافعها، و هذا الت :تحصيل الرسوم (2

أكمر الأوقات ملائمة كما تعد جبايتها اقتصادية فهي لا تكلف الدولة شيئا يذكر، و هي ضريبة عادلة 
و يمكن الاعتماد في تحصيل الإيرادات من طرف المسير  ،قدارها مع القيمة المفروضة عليهايتناسب م

الذي يباشر بالآمر بالتحصيل بعد موافقة أو آمر من الأمر بالصرف إذ يأتي هذا غالبا بعد تمام التحصيل 
لإضافة الشرعية على العمليات المنجزة، فالهدف الرئيسي من تطبيق المبدأ هو ضمان الرقابة من طرف 

يات المالية التي ينجزها الآمرون بالصرف لكن في مجال الإيراد يصعب الفصل في المحاسبين على العمل
الكمير من الأحيان بين المرحلة الإدارية لإثبات التصفية لآمر بالتحصيل وعمليات تنفيذها، و هو ما 
يؤدي إلى استبعاد مبدأ الفصل على الإيرادات التسيير لأسباب عملية ممل السرعة و التبسيط في 

 .اءات تحصيل الإيراداتإجر 
كما يمكن تحصيل الإيرادات ممل الضرائب غير المباشرة و الحقوق الجمركية و حقوق التسجيل من طرف        

 .المحاسبين من دون أي تدخل للآمرين بالصرف مادامت الجباية نقدا
ادات باستمناء الضرائب و يتم عادة إنشاء وكالات الإيرادات على مستوى الهيئات العمومية لتحصيل مختلف الإير 

الوطنية أي التي لا يمكن حسب طبيعتها أن ارك و الأملاك الرسوم و الإتاوات التي تقرها قوانين الجباية و الجم
                                                           

 .867، 867:عبد المنعم فوزي، مرجع سابق، ص (1)
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يخضع للإجراءات العامة في التنفيذ، فوكيل الإيرادات الذي يعينه الآمر بالصرف  و يعتمده المحاسب، يقبض 
من أسعار خدمات مقدمة من طرف الهيئة المقصودة ثم يقوم دوريا بنقلها إلى مباشرة حصيلة الإيرادات المعينة 

 .صندوق هذا الأخير
و منه نرى أن المحاسبة العمومية لها دور فعال في كل العمليات الناتجة عن تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية        

ق بصفة عامة بالإيرادات و النفقات و تسير التي يقوم بها كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و هي تتعل
 .عمليات الخزينة و مسك المحاسبة الممتلكات، انجاز

إن من المشاكل الأولى التي تواجه الإدارة هي مشكلة جباية :مسؤولية الإدارة في جباية الإيرادات: ثالثا
المصدر و ذلك لان كل مصدر من  الإيرادات و بالخصوص علاقة المكلفين بالإدارة المعنية بتحقيق الإيرادات من

 .الخ...مصادر الإيرادات كالضرائب، و الرسوم و أجور الخدمة المقدمة
غالبا ما يعهد بمسؤولية تنفيذ القوانين الخاصة بها إلى إدارة متخصص، تتحمل هذه الأخيرة مسؤولية تنفيذ       

ن مسؤولياتها في مسك التسجيلات الخاصة القانون و التعليمات، و متابعة العمليات و ما يترتب على ذلك م
 .بتلك، و تمبت حقوق الخزينة المتحققة بذمة كل مكلف و متابعة تحصيلها و إرسالها إلى الخزينة العامة

 :و هنا تبرز ظاهرة خروج الصيغة المطلقة لمسؤولية الخزينة في التنظيم المحاسبي و الجباية و المتمملة في       
الفرعية المتخصصة بتحقيق الإيرادات و جبايته ثم إرسال إجمالي المبالغ  دفعة واحدة إلى قيام الوحدة  -

 .الخزينة العامة في مواعيد دورية معينة من نهاية اليوم و نهاية الأسبوع
 .مسؤولية الوحدة  الفرعية المتخصصة بتحقيق الإيراد بمسك سجلات محاسبة خاصة -

قيام الوحدة المحاسبية المتخصصة بإجراء تحليل محاسبي للإيرادات يمكنها من التبويب الصحي  للمبالغ التي تودعها 
من الخزينة العامة عندما تنظم مستند إيداع النقد، حيث ستعتمد الخزينة العامة على هذا المستند في تسجيل المبالغ 

 .المسلمة إليها في حسابها الصحي 
ومات و التمبيت من سلامة العمليات التي تنشا بين الوحدة و الخزينة ما كان منها ما يتعلق توفير المعل -

 (.حركة النقد بين الوحدة و الخزينة) بالتحقيق من صحة عمليات القبض و الدفع 
 .وضع نظام رقابة داخلية تتناسب و طبيعة أعمال الوحدة و علاقتها بالخزينة العامة -
القول أن توافر بيانات المتابعة لدى السلطة المالية العليا عن سير التدفقات المالية للدولة و  و في الأخير يمكن     

حركة الموجودات النقدية للخزينة العامة و صورة منتظمة من خلال بيانات المتابعة الشهرية و حتى اليومية إن أمكن 
ة الماضية و لأخذ بعين الاعتبار ما تم تحديده بالميزانية إضافة إلى التحليلات المالية عن طريق المقارنة للفترات الزمني
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ادات الأخرى كالفوائد العامة و ما لها من التزامات دفع و معرفتها بمعدل الدخل الشهري من الضرائب و الإير 
و هذا كل هذه العناصر توفر للإدارة المالية اتخاذ القرارات الخاصة بالاستخدام الأممل لأقصر مدة ممكنة ، النفطية

 . في حالة توقيع عجز نقدي لدى الخزينة العامة
 

 .الرقابة على تسيير الميزانية: لثالمبحث الثا
باعتبار الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين الأساس في تحريك سيولة الأموال العامة سواء بالإنفاق أو       

بالتحصيل، و عمليتي الإنفاق و التحصيل تمران بمرحلة إدارية يتولاها الآمرين بالصرف أو الإداريين و مرحلة 
ع المالي في الجزائر دور كل منهما ، و أن عملية الفصل بين محاسبة يقوم بها المحاسبون العامون و لقد حدد التشري

الإجراء الإداري الذي يقوم به الآمرون بالصرف و التنفيذ المحاسبي الذي يتولاه المحاسبون العموميون يؤدي إلى 
الأمرين تنفيذ الميزانية على أساس المراقبة المتبادلة قصد كشف الأخطاء و تحديد المسؤولية و لمبدأ الفصل بين 

 .بالصرف و المحاسبين العموميين و أعمالهما المستوجبة
 :إذن تخضع أعمال كلا من الآمرين بالصرف و المحاسبون العموميون إلى رقابة مختلفة و هي

تقسيم العمل في مبدأ الفصل بين التنفيذ الإداري و التنفيذ المحاسبي  :مراقبة مجلس المحاسبة: لب الأولالمط
يؤدي إلى تجزئة الاختصاص، و تقسيمه بين الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين، ورغم هذا التقسيم انه 

باط الارت: يهدف إلى عمل واحد و هو تنفيذ النفقات العامة و الإيرادات العامة، و ذلك من خلال العمليات
بالنفقة و تصفية النفقة و الآمر بالدفع و الصرف الفعلي، و هذه العمليات تستوجب التخصص في الأدوار التي 
لا يجوز بمقتضاها أن يملك موظف واحد سلطتي اختصاص اتخاذ القرار و الدفع معا و في آن واحد، بعبارة أخرى 

دفع معا من جهة أخرى، و تخضع العمليتين في لا يجوز تولي سلطتي الآمر بالصرف من جهة و المحاسبة و ال
 . النهاية لمجلس المحاسبة لمراجعتها و كشف الأخطاء

و تتممل مهمته في مراقبة كل  8265لقد تأسس مجلس المحاسبة بموجب دستور   :محاسبةنشأة مجلس ال: أولا
في تسييره للتغيرات التابعة  ، و خضع8220العمليات المالية للدولة و قد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانيا عام 

 (1) .التالية

                                                           

 www.c comptes.org.dzمجلس المحاسبة الجزائري، 02/07/8002تاريخ الاطلاع  (1) 
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الذي أعطى له الاختصاص الإداري و القضائي  : 1842-23-21المؤرخ في  29-42: قانون (1
لممارسة الرقابة الشاملة على الجماعات و المرافق و المؤسسات و الهيئات التي تسير الأموال العمومية أو 

 .تستفيد منها مهما يكن وصفها القانوني
الذي حصر في مجال تدخله، حيث استمني من : 1882-12-28المؤرخ في  32-82: قانون (2

مراقبته المؤسسات العمومية و المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، و جرده من صلاحياته 
 .القضائية

الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل : 1889-20-10المؤرخ في  22-29: قانون (3
 .ل العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفديهاالأموا

 تشكيل مجلس المحاسبة: ثانيا
 (1): يتكون مجلس المحاسبة من القضاة الأتي ذكرهم  :الأعضاء (1

مجلس المحاسبة، نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، المستشارون،  رئيس :من جهة -
 .المحتسبون

 .الناظر العام، النظار المساعدون :و من جهة أخرى -
إن تنظيم و تسيير مجلس المحاسبة يتم في إطار  أجهزة داخلية تتحرك على أساس قضائي و أجهزة  :التسيير (2

أخرى مساعدة فنية تتم أعمالها على أساس إداري و من المعلوم أن تسيير مجالس المحاسبة في العالم يتم على 
الذي نشا بفرنسا و تأخذ به عدة دول منها الجزائر و تونس و المغرب أما أساس نمطين أما النمط القضاء  

نجلوسكسون و تأخذ به الدول العربية و منها ليبيا و سوريا و العراق النمط الإداري الذي نشا في الدول الأ
 .و مصر و السعودية

فالجزائر الذي تأخذ النمط القضائي الذي يقسم تنظيم مجلس المحاسبة إلى عدة غرف تتولى غرفة مراقبة      
 .حسابات القطاعات المسندة إلى الغرفة
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 الفرع الفرع

 (1). فني لإدارة مجلس المحاسبةالتنظيم اليوض  :21رقم الشكل 
 المجلس رئيس                                                 

 
 نائب الرئيس

 غرفة                  كتابة ضبط الرئيس                                                          
 
 الأمانة العامة               قاعة المحاضرات                                      ناظرة عامة            
 
 

 مكتب القرارات            
 و البرامج               

 دائرة تقنية                                                                                
 التحليل و المراقبة                الضبط                                                      

 
 دائرة الدراسات                                غرفة الانضباط                           

 معالجة المعلوماتو                                                                          
 فرع        فرع                   

  
 مديرية وسائل الإدارة                               غرفة وطنية                             

 
 فرع      فرع                 

 
 غرفة إقليمية              

 

                                                           
(1)  www.opn.dz.org  

http://www.opn.dz.org/
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 (1):و قد حدد عدد الغرف بعشرة التي يشمل عليها المجلس و هي كالتالي    
 .و المواصلاتالمالية و التخطيط و البريد : الغرفة الأولى -
 .الحزب و المجلس الشعبي الوطني و التربية و التعليم العالي و الشبيبة: الغرفة الثانية -
 . رئاسة الجمهورية و الوزارة الأولى و مجلس المحاسبة و الدفاع الوطني: الغرفة الثالثة -
 .الجماعات المحلية: الغرفة الرابعة -
 الاجتماعية و التكوين المهني و العمل و المجاهدينالصحة العمومية و الحماية : الغرفة الخامسة -
 .الفلاحة و الصيد البحري :الغرفة السادسة -
 .الصناعة المقيلة و الصناعات الخفيفة :الغرفة السابعة -
 .الطاقة و المناجم و الصناعات الكيماوية و البتروكيماوية :الغرفة الثامنة -
 .الأشغال العمومية و الري و البيئةالتعمير و البناء و الإسكان و  :الغرفة التاسعة -
 . التجارة و السياحة و النقل و الإعلام :الغرفة العاشرة -

و يشتمل القطاعات السالفة الذكر على المؤسسات الوطنية و الوزارات و الجماعات المحلية و الهيئات و        
و تقسم كل غرفة إلى عدة أقسام في المقاولات و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت تصرف سلطتها أو وصايتها، 

حدود أربعة أقسام كحد أقصى، و نظام الفرق يشكل الأساس و تنظيم مجلس المحاسبة  من حيث التحريات و 
 (2):التحقيق و المداولات و تنفيذ القرارات و يظهر في التنظيم القضائي لمجلس المحاسبة

المتعلق بمجلس المحاسبة على  8220من قانون  87و لقد نصت المادة :النظارة العامة و كتابة الضبط (8
اسند مهام النيابة العامة لدى المجلس لناظر عام و بمساعدة نظار مساعدين ، و أن دور النظارة " : يليما

العامة يتممل في مسايرة أعمال المجلس سواء قبل ممارسة الإجراءات المتعلقة بالرقابة كطلب تقديم الحسابات 
ير الفعلي بطلب الغرفة ضد الذين لم يقدموا حسابات مؤسساتهم في الأجل القانوني أو بالتصري  بالتسي

حينما يقدم الناظر مذكراته و ملاحظاته الشفوية عند دراسة كل ملف و متابعة تنفيذ قرارات المجلس و 
 ."  التحقق من الآثار المترتبة عنها
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لقد أحدثت كتابة ضبط لدى مجلس المحاسبة و هو نظام معمول به في النظام القضائي   :كتابة الضبط (9
و من المهام الأساسية و الكتابة الضبط تلقيها الموازنات و الوثائق المبوتية التي يتم إيداعها من الآمرين 

المجلس و كذلك بالصرف و المحاسبين العموميين و كما أنهم يتلقون الوثائق و التقارير الموجهة إلى 
 .ضر أيضا جدول المؤسسات المنتخبةالطعون و غيرها من الوثائق التي تودع في كتابة الضبط المجلس و يح

 و من حيث تشكيلاته يجتمع مجلس المحاسبة في شكل   :التشكيلات (9
 ؛تمعة برئاسة رئيس مجلس المحاسبةكل الغرف مج -
 ؛مجال تسيير الميزانية و المالية غرفة الانضباط في -
 (1) لجنة البرامج و التقرير -

لقد أسندت إلى مجلس المحاسبة اختصاصات واسعة سميت بالصلاحيات  : اختصاصات مجلس المحاسبة :ثالثا
القضائية و الصلاحيات الإدارية ، و تأتي الصلاحيات القضائية في الدرجة الأولى ، باعتبار أن النمط الذي يأخذ 

فان مجلس المحاسبة يمارس صلاحيات قضائية و إدارية و الاختصاصات القضائية به مجلس المحاسبة نمط قضائي لذا 
 :تتم على الترتيب الأتي

تقوم هذه العملية على مراجعة الحسابات الإدارية التي يقدمها الآمرون    :مراجعة الحسابات الإدارية (1
 (2) .بالصرف للمجموعات العمومية و يختمها بواسطة التصري  بالتطابق

تطابق الحسابات الإدارية التي يقدمها الآمرون بالصرف الخاصة برئاسة : و تعني كلمة التصري  بالتطابق       
الجمهورية و الوزارات و الولايات و البلديات و المجلس الشعبي الوطني مع حسابات التسيير التي يقدمها المحاسبون 

 .دلة بين الآمر بالصرف و المحاسبالرقابة المتباالعموميون لدى نفس الهيئات السابقة لان ذلك يسم  ب
يقوم مجلس المحاسبة مباشرة بتصفية حسابات المحاسبين العموميين أو قد يفوض : تصفية الحسابات (2

ذلك إلى الجهة الإدارية و بهذه التصفية التي تسند إلى محاسبين أو أعوان تابعين للأسلاك المراقبة 
 (3) .قبة مجلس المحاسبةوالتفتيش و يمارسون ذلك تحت مرا

يقوم مجلس المحاسبة بالموافقة على حسابات محاسبي المؤسسات   :يوافق المجلس و الحسابات   (3
الاشتراكية و تكون هذه الموافقة بعد فحص و تدقيق و مراجعة حسابات المؤسسات  من خلال الوثائق 
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وجود أخطاء و مخالفات من الناحية المبوتية  للتأكد من أن النتائج المالية رابحة أو خاسرة و عدم 
 .الحسابية لو التسيرية

ر بالصرف أو إذن الرقابة القضائية تهدف إلى مراجعة أو تصفية أو الموافقة على الحسابات التي يقدمها الآم    
أما الصلاحيات الإدارية فمجلس المحاسبة يصدر قرارات قضائية حينما يمارس صلاحيات  ،المحاسب أو المسير

فالمذكرة التقييمية تحدد في حالة النظر في . ئية إما يمارس صلاحيات إدارية يصدر مذكرة تقييميه أو توصياتقضا
فعالية التسيير على مستوى المحاسبين و المسيرين لتقييم النتائج المحققة في الميدان الاقتصادي و التسيير و ذلك بعد 

راقبة و بعد رد المتقاضي على التقرير الموجه إليه تصدر مذكرة مراجعة العمليات المالية و الاقتصادية للهيئة الم
تقييميه توجه إلى المسيرين و الجهة الوصية قصد اطلاعهم على محتواها، و تتضمن هذه المذكرة توصيات إلى تلك 
الجهة و رغم أن هذه التوصيات غير ملزمة كالقرار الذي يصدره المجلس فإنها ذات سلطة معنوية يصعب على 

 .المحاسب أو المسير تجاهلها أو عدم الأخذ بها ، لان المجلس عند تحرياته الجديدة يعود إلى توصياته السابقة
بالإضافة إلى تلك الصلاحيات هناك صلاحية الاستشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع، حيث يمكن أن تلجا 

 (1) :بعض الهيئات إلى استشارته في الاختصاصات التالي
 ؛رر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروعمشروع قانون ضبط الميزانية و يحفي  -
 ـ؛جميع مشاريع النصوص المالية التي تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه  -
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رؤساء الغرفتين ) مسؤولوا الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة -

شريطة أن تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية و أن تكون لها (. يةالبرلمانيتين، رؤساء الكتل البرلمان
 .طابع وطني و أهمية وطنية و غالبا ما تكون في التدقيقات البرلمانية

لإجراء التحريات و التدقيقات و المراجعات يعين رئيس الغرفة مقررا لهذا و : إجراءات مجلس المحاسبة: عاراب
الغرض، يقوم رئيس الغرفة بإرسال التقرير إلى الناظر العام لتقديم استنتاجاته، ثمر يعرض الملف بكامله على 

فة أو بقرار في حالة عدم إثبات وجود أي مخال Arrêt définitifالتشكيلة المداولة للبث فيهما بقرار نهائي 
 (2) .في الحالة العكسية    arrêt provisoireمؤقت 
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يبلغ القرار المؤقت إلى المحاسب للرد عليه خلال شهر، و بعد تقديم الناظر العام لاستنتاجاته الكتابية ، و بعد      
خاضعا لفكرة القرار في الملف بقرار نهائي بأغلبية الأصوات مما يجعله ( الغرفة) المداولة تبث التشكيلة المختصة

 .  Double arrêtالمزدوج 
يمن  مجلس ، يتمتع القرار النهائي بالصيغة التنفيذية، كما هو الحال بالنسبة بالقرارات الجهات القضائية الإدارية

إلى المحاسب الذي لم يتم تسجيل أي مخالفة على مسؤوليته ، أو يجعله في  Quitusالمحاسبة بقراره النهائي إبراء 
 (1) .ة مدين إذا كان الأمر خلاف ذلك لحا

تتممل عملية المراقبة في التحقق من صحة أعمال المحاسبين و الآمرين : تقييم مراقبة مجلس المحاسبة: ساخام
 .جودهابالصرف و الوصول إلى نتائج التي يجب مراجعتها بتسليط العقوبة على مرتكبي الأخطاء في حالة و 

حق الطعن في  06-20في حالة وجود الحكم بالعقوبة أجاز قانون   :المحاسبةمراجعة قرارات مجلس  (1
قرارات مجلس المحاسبة و يتم ذلك أمام نفس المجلس على دورتين تسمى الدرجة الأولى بالمراجعة للقرارات و 

 .الدرجة المانية بالطعن في القرار
-

و لو كان صدر القرار قسم من أقسام  يتم الطلب أمام نفس الغرفة التي أصدرت القرار :طلب المراجعة 
 (2) .الغرفة، و يجب تتوفر في طلب المراجعة شروط المراجعة شروط موضوعية و أخرى تشكيلية

يستوجب أن يكون طلب المراجعة إما من طرف المحاسب و ذلك في حال  :الشروط الموضوعية -
بقوة القانون بسبب الخطأ أو النسيان استكشافه مسندات الإثباتية و القرار أو من طرف الناظر العام أو 

 .أو التزوير أو الاستعمال المزدوج أو عندما يبررها عناصر جديدة
يستوجب أن يكون طلب المراجعة مستوفي الشروط شكلية كاسم و لقب مرتكب  :الشروط التشكيلية -

 .إمضائهالخطأ و اسم و لقب مستكشف الخطأ أي المحاسب بالإضافة معلومات خاصة بالمحاسب و 
يجب أن تقدم طلبات المراجعة في اجل لا يتعدى سنة اعتبارا من بداية القرار، و في حالة تزوير المستندات 
الحسابية يبقى طلب المراجعة ممكن في حالة كشف التزوير و عند نهاية الإجراءات إما أن يكون القرار محل طلب 

 .المراجعة و إما يكون لمراجعة القرار الأصلي 
فان المجلس يجتمع في جمعية عامة تظم كافة الغرف ، و هي أعلى تشكيلات مجلس  :بالنقض الطعن -

المحاسبة و يصدر أمر من رئيس مجلس المحاسبة بتشكيلة الغرف المجتمعة في بداية كل سنة، و يكون عادة 
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الجمعية من كل سنة و هي افتتاح السنة القضائية لمجلس المحاسبة و تتألف ( 02-08)في أول سبتمبر 
 (1) :المذكورة آنفا من الأشخاص الآتية

 ؛رئيس مجلس المحاسبة رئيسا -
 ؛نائب رئيس مجلس المحاسبة -
 ؛رؤساء الغرف -
 .عن كل غرفة يقترحه رئيس الغرفة قاضي -

و يحضر في هذه الجمعية النائب العام أيضا و في حالة الطعن فان الغرفة التي أصدرت القرار لا يجوز لها أن تحضر 
الجمعية لان الفصل في طلب الطعن بالنقض من اختصاص الغرف المجتمعة باستمناء الغرفة التي أصدرت جلسات 

القرار، و من حق المتقاضين و وزير المالية و سلطات الوصاية المعنية طلب الطعن بالنقض و مدة رفع الطعن 
 .أقصاها شهران ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه

ما على سبب عدم الاختصاص أو على مخالفة القانون أو على عدم احترام قواعد الإجراءات و يجب الطعن إ
المعمول بها أمام مجلس المحاسبة و في حالة نقض القرار تحال القضية من جديد على تشكيلة خاصة للفصل فيها 

 . لجمهوريةطلب العفو لدى رئيس ا من جديد و عند رفض الطعن أن تكون قرارات مجلس المحاسبة محل
باعتبار مجلس المحاسبة هيئة لها صلاحيات قضائية و إدارية فإذا أخذنا بالمعيار الشكلي : أثار الرقابة  (2

فان قرارات مجلس المحاسبة قرارات قضائية لان الإجراءات التي يتبعها في ذلك تشبه إجراءات القضاء 
القرار و حق الطعن فيها لا يختلف العادي سواء من حيث ضمان حق الدفاع أو العلانية في إصدار 

على القضاء العادي الذي موضوعه يتمحور حول الفصل في خصومة مطروحة بين الأطراف على حق 
شخصي و يختلف على القضاء الإداري الذي ينصب دوره على الفصل في النزاع ، بينما أن قرارات 

 .امجلس المحاسبة تهدف إلى حماية المال العمومي للدولة و من هن
فان العقوبة التي يحكم بها مجلس المحاسبة عند تأكد من ارتكاب المخالفات المالية هي عقوبة من نوع خاص، فهنا 
مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى للأجر الخام السنوي للموظف العمومي المعني بالمتابعة 

ين بالصرف و هي تتعلق بمراقبة الحسابات فقط و هناك فرق و هي تطبيق على المحاسبين العموميين و على الآمر 
 .بين الغرامة العادية و الغرامة التهديدية حيث تمن  للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات
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كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك         
 (1). هذت ما يتعلق بالتأثير القضائي أو الجزائي فائض في الإيرادات

بعد التحقق في مجال أي حسابات يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة : التأثير الإداري -
 تهدف إلى تحسين تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات و إعطاء الإرشادات و الاقتراحات التي

رئيس الغرفة برسالة إلى المحاسب أو الآمر بالصرف بتكفل مجلس المحاسبة حيث يرسل ، تنفيذ العمليات
 .بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادئ التسيير

و هي مجرد رسالة غالبا ما ( وزير المالية و وزير العدل) تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها إلى السلطات المعنية   
 (2) .تناقش فيها مسائل قانونية

 .رقابة مفتشية العامة للمالية: الثانيالمطلب 
لقد سبق أن قلنا أن الرقابة على تنفيذ الميزانية تمارس على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين باعتبارهما       

الأشخاص المتصرفين في الميزانية إيرادات كانت أو نفقات تأتي من أشخاص و أجهزة أخرى تتولى عملية الرقابة  
 .ص المراقبون و المفتشون العاموناسبة و أخرى تعلق بالأشخاكمجلس المح

 لقد تم تنظيم مفتشية العامة للمالية وفق ثلاثة نصوص قانونية أساسية :  مفتشية العامة للمالية تعريف :أولا
 (3) :هي

 .الذي يتعلق بإنشاء مفتشية العامة للمالية :  21/23/1842المؤرخ في  42/93: قانون (1
الذي يتضمن تنظيم الهياكل المركزية مفتشية : 22/21/1882الصادر في  82/32: مرسوم تنفيذي  (2

 .العامة للمالية
 :العامة للمالية حسب هذه المراسيمو قد تم تعريف مفتشية 

 "  IGFهي مصلحة إدارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية و المحاسبية الجارية على " 
 (4) .بون العامون و المفتشون العامونيتممل أعوان المفتشية في كل من المراق:أعوان المفتشية العامة للمالية: ثانيا

هم موظفون تابعون لوزارة المالية غير أن تعيينهم يتم على مستوى مختلف الوزارات و  :المراقبون العامون (1
مستوى كل وزارة فهم مراقبون صحة و سلامة  ذلك للقيام بعمليات الرقابة على تنفيذ الميزانية على
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الارتباطات و الالتزامات و الآمر بالصرف كما يعتبر بممابة مستشار مالي للوزير الذي يشتغلون في وزارته 
و يقدمون تقارير لوزير المالية حول المخالفات التي يلاحظونها بعين المكان أي في الوزارة التي يمارسون فيها 

 .عمليات التأشير على النفقات أو الاعتراض عليهامهامهم فيتولون 
 (1) :يقسم المفتشون العامون إلى ثلاث أصنافرة المالية تسيير سلك المفتشين و تتولى وزا:المفتشون العامون  (2

 ؛المفتشون العامون في المالية -
 ؛المفتشون المركزيين في المالية -
مسيرين من طرف 8220كانوا قبل سنة مفتشين المالية و هم موظفون في الوزارات الأخرى، و   -

 .مديرية فرعية تابعة لوزارة المالية و منذ إحداث المفتشية العامة للمالية الحقوا بها
تراقب المفتشية العامة التسيير المالي و المحاسبي في مصالح  :لخاضعة لمراقبة المفتشية العامةالإدارات ا: ثالثا

ة ن و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات الاشتراكية و الدولة و الجماعات العمومية اللامركزي
القطاع المسير ذاتيا ، و صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد و المن  العائلية و كل مؤسسة تتلقى إعانة من 

قيق في جميع المراحل الدولة تمارس المفتشية صلاحياتها بواسطة المفتشين العامين فيقومون بمراجعة و التحقيق و التد
التي تجتازها النفقة العامة من ارتباط و تصفية و صرف و دفع قصد التعرف إذا كانت الهيئات المراقبة يتم فيها 
العمل حسب تقرير الميزانية أو برامج الاستممار و ميزانيات الاستغلال و صحة المحاسبة و سلامتها و انتظامها و 

 (2) .الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة شروط استقبال و تسيير الوسائل 
من المعلوم أن جهاز المفتشية العامة مستقلة على أجهزة مديريات وزارة المالية و هي تسير شؤونها في إطار       

 .و تخضع لسلطة وزير المالية فقط الاستقلالية الكاملة
 (3)المفتشية العامة للمالية بصلاحيتينتتمتع : لاحيات المفتشية العامة للماليةص: رابعا

تقوم المفتشية العامة للمالية بالمحافظة على أموال العمومية للدولة و    :صلاحية مراقبة الأموال العمومية (1
 .ذلك بمراقبة كل العمليات و الإجراءات المتبعة في صرف و تحصيل الأموال التابعة للدولة

المفتشية العامة للمالية بصلاحيات القيام بدراسات مختلفة في  تتمتع ٍ :  دراسات ذات الطابع المالي  (2
 .المجال المالي في مختلف المؤسسات العمومية
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الفرق بين الصلاحيتين هو انه حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش و    :الفرق بين الصلاحيتين  (3
 .الرقابة في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات

رير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطي شهر كامل كأجل أو فرصة أما تق
 الأموال ثم تحرر المفتشية العامة التقرير النهائي، و القصد هو كيفية تسيير çللإجابة عليه و الدفاع عن نفسه

 .العمومية
 .رقابة المفتشية العامة للمالية: خامسا
وزير المالية في بداية كل سنة بتحديد برنامج للعمل و تراعى في هذا البرنامج طلبات  يقوم :طرق الرقابة (1

أعضاء الكومة و مجلس المحاسبة والمجلس الوطني أي أن الرقابة في المفتشية العامة تجري على أساس 
 .اختياري في بداية كل سنة قضايا معينة تتم مراقبتها على أساس المعلومات المتوفرة سابقا

تتم المراقبة على أساس الوثائق من حسابات و مستندات الإثبات حيث يتقل المفتش  : كيفية المراقبة  (2
أو بعمة المفتشين إلى عين المكان أي إلى مقر الهيئة بصورة فجائية فتتولى البعمة فحص و مراجعة 

 (1).ينمستندات الإثبات و معاينتها في عين المكان و التحقق مع الآمر بالصرف و المحاسب
العموميين و المسيرين، غير أن المهام المتعلقة بالدراسات و الخبرات تكون بعد تبليغ مسبق حيث يتولى المفتشون 
مراقبة تسيير الصناديق و مراجعة الأموال و القيم و السندات و مختلف المواد التي تكون في حيازة المسيرين و 

ة لدى مناصب المحاسبة و مرؤوسيهم أو مندوبيهم أي المحاسبين العموميين و الاطلاع على الوثائق الاثباتي
المحاسبين الرئيسيين و المانويين و كل شخص يتولى إدارة أموال عمومية و كل عون مكلف بمسك محاسبة نوعية أو 

يحزونها و الوثائق تسيير مخزونات، و على المسؤولين و الموظفين الآخرين أن يقدموا للمفتشية الأموال و القيم التي 
 .المرتبطة بها

فإنهم ملزمون بعدم التدخل في تسيير الإدارات و الهيئات التي تجري مراقبتها  :واجبات المفتشين الماليين (3
و المحافظة على السر المهني بعدم الكشف عن الأعمال المعاينة خلال عملياتهم إلا للسلطات أو الجهات 
القضائية المختصة و أن يقوموا بمهامهم على أسس موضوعية و حسب وقائع ثابتة و عليهم أن يقدموا 

قريرا كتابيا عن معاينتهم يذكرون فيه النواحي الايجابية و السلبية للتسيير الذي تمت مراقبته و عند انتهاء ت
التحقيق يقدمون اقتراحات و توصيات لتحسين التسيير و الجدير بالذكر أن التقرير المذكور يرسل في نهاية  

 الجهات التي تمت مراقبتها الرد في ظرف كل مراقبة إلى السلطة الرئاسية أو سلطة الوصاية و على مسؤولي
                                                           

 .876: زغدود ، مرجع سابق، صعلي  (1)



.الفصل الثاني                                إجراءات تسيير الميزانية في المؤسسات العمومية  
 

45 

 

شهر واحد على الملاحظات التي تضمنها التقرير و التدابير التي اتخذت لمعالجة الأخطاء الواردة في التقرير ثم 
 (1) .يحال التقرير النهائي على السلطات الرئاسية لو سلطة الوصاية و على رئيس مجلس المحاسبة

بالإضافة إلى رقابة مجلس المحاسبة و رقابة المفتشية العامة للمالية يخضع تسيير : رقابات أخرى: المطلب الثالث
 :الميزانية إلى رقابات أخرى هي 

إسناد عملية التنفيذ المالي إلى صنفين من الموظفين الآمرين بالصرف من ناحية و  :الرقابة المتبادلة (1
لى وجه الخصوص تأكد المحاسب قبل القيام المحاسبين العموميين من ناحية أخرى له عدة مزايا منها ع

ه يتوافر في نفس البند أي بالدفع الفعلي إذا كان الآمر بالدفع الموجه إليه شرعي و المبلغ المطلوب دفع
 (2) .الفصل

تممل تلك الرقابة التي يطلق عليها كذلك الرقابة السياسية في مطالبة البرلمان بتقديم  :الرقابة التشريعية (2
الإيضاحات و المعلومات التي تساهم في التأكد من سير العمليات الخاصة بالنفقات و الإيرادات العامة ، 

الية التابعة سواء تم ذلك في صورة أسئلة شفوية أو خطية أو حتى بالاستجوابات ، فمن حق اللجان الم
للبرلمانات أن تستدعي ممملي السلطة التنفيذية عند الضرورة للاستماع إليهم فيما يخص مالية الدولة العامة 
أو ماليتهم الخاصة كما قد تتممل الرقابة التشريعية عن طريق مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 

 .السابقة

 :يزانية العامة تتممل في مرحلتينعلى المو على هذا فان الرقابة التشريعية      
تختص بالرقابة التشريعية لجنة الشؤون المالية في البرلمانات و هي  :المرحلة المعاصرة لتنفيذ الميزانية -

لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية التي لها أن تطلب البيانات و المستندات و الوثائق اللازمة عن تنفيذ 
فإذا تبين وجود أي مخالفة للقواعد المالية الخاصة لتنفيذ الميزانية فان . السنة المالية الموازنة العامة أثناء

 (3) .من حقها تقديم أسئلة و استجوابات على الوزراء المختصين عن كيفية تنفيذ الميزانية
-

 من الدستور أن تقدم الحكومة لكل غرفة 850تنص المادة :  المرحلة اللاحقة على تنفيذ الميزانية 
 (4) .من البرلمان عرضا عن استعمال الإعتمادات المالية التي اقرها كل سنة مالية

                                                           

 .875: علي زغدود ، مرجع سابق، ص (1)
 .870: علي زغدود ، مرجع سابق، ص (2)
 .766: عباس محرزي، مرجع سابق، ص (3)
 .766: عباس محرزي، مرجع سابق، ص (4)



.الفصل الثاني                                إجراءات تسيير الميزانية في المؤسسات العمومية  
 

45 

 

ينة من قبل كل غرفة تختتم السنة المالية يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المع
 .من البرلمان

كما يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يمبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند الاقتضاء قوانين المالية   
كما يلزم القانون الحكومة تقديم البيانات و الوثائق التي تمن  للبرلمان ن 1"التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة

 (1). بالقيام بالمراقبة

رقابة على تنفيذ الميزانية و تسييرها تخضع لرقابة صارمة فيما يخص صرف النفقات أو تحصيل إذن عملية ال      
الإيرادات و فيما يخص عمل المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف فعليه المجلس يقوم بالتدقيق و المراجعة الصارمة 

يق في شرعية و صدق الحسابات لأعمال المحاسبين العموميين أكمر من أعمال الآمرين بالصرف حيث يقوم بتحق
و التأكد من صحتها أما فيما يخص المفتشية العامة للمالية فتكون رقابتها إدارية و هذا ما يخص الآمرين بالصرف 
بالدرجة الأولى باعتبار أن عمل الآمر بالصرف إداري أكمر ما هو محاسبي، و أخيرا كلا من مجلس المحاسبة و 

ضعان بدورهما إلى  رقابة برلمانية و هذا من اجل المحافظة على الأموال العمومية التابعة المفتشية العامة للمالية تخ
 .للدولة و بقاءها تحت أعينها
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 : خلاصة الفصل
يكمن في أن عملية  العمومية المؤسسات في الميزانية تسيير إجراءات دراستنا السابقة نستخلص أنخلال من      

صحة عمل المحاسب العمومي لأنها من ائب ورسوم تعتمد على دقة و تحصيل الإيرادات بكل أنواعها من ضر 
اختصاصاته و أولوياته، أما عملية صرف النفقات التي تعتبر عملية صعبة بالنسبة لعملية تحصيل الإيرادات و هذا 

لا المحاسب العمومي و الآمر بالصرف النهائي للنفقة، أما لاعتمادها على مراحل أساسية تستوجب الدقة من ك
 .بالنسبة للماني فله العمل الإداري من التزام و تصفية للنفقات العمومية

كلا من المحاسب العمومي و الآمر بالصرف يخضعان لرقابة دائمة و مستمرة فالمحاسب يخضع لرقابة مجلس        
عامة للمالية أما بالنسبة للآمر بالصرف فهو يخضع لرقابة المفتشية العامة أكمر من المحاسبة أكمر من رقابة المفتشية ال

 .مجلس المحاسبة و كلتا الرقابتين تخضعان لرقابة برلمانية
إذن عملية تسيير الميزانية العمومية تعتمد على العمل المراقب و التدقيق من طرف المحاسب العمومي و الآمر      

 .مالهما و تكاملهما فيما بينهمابالصرف و بتناسق أع
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 :الفصل تمهيد
لاعي  ددد اتحصددد لإاا،تحصددد لإانا دددلنسنفالاندددل ا  ن  دددرفاعلفندددران دددرنلمحرادددا ان مي   ددد ااعندددراستنادددننران نول ددد ا ددد  

 همالاتقدددما نا دددلنسنفااددداان   دددرمخالن صددد لإا ن ددد ان مدددلن اانلصدددل اخدددرا ددد ا دددل انل   ددد اخدددرا  ن ددد ا دددرن 
ذلان  ا سدن الاأناك د ناكصدليحرتماك نسداا درلران صدلن  ،اانل للضاأنا   نا  اأعيرلهمان ذيايح   نها ذ ك

إهمدر انلد نتسانلند فللىاإدا دراأناااد انلشد لإانلردلل انإذا،   اقدراتنندرانل   د اعد اسفدرا دراع د هما د ان مدلن ا
ن نهدل الان شددلجانئاددر اان ددذا نمل ددرا ردتنا  ددبا ددرافان لقرلدد انئار  دد ال اد   ا دد الاددر لإانل رف دد انلني  دد ا ا

 اكرا   د اك   ها ن  ا راتماتحص  هاإدان س ررفانلمن  األان مي    ان تياتخصهران ن  رفا ذ كانتكأ ندراستناد ا ر د
 احمر دد الكسدد تانلددر ان مددرمخاا انل اسددرفاا ي راددا ان مي   دد  ا  دد ناسلتلاك دد ا،لهددرالمددوانئ نندداانلمحراددا  ا

ا.ن مي    
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 صورة عامة عن المؤسسة: المبحث الأول
كمنددما  اسدد ا صدد   ان مددلن ا،ا  اسدد اعي   دد اذنفان رددرلراناسنتيان ددتياك دد مخالني  ددلإا ن دد انل  نن ددرفاااااا

ا.ن مي    اسن لإان رل  ،اإذناكمنماأاما صرتا  ا صرستاتم  لإانل  نن  ان مر  
 .نشأة المؤسسة: المطلب الأول

،ا  دباكرندماتحند ياعدرسا هدما دد انلاادنميرت  لدرنانق اد اإاسد قلن مدلن االر ند ان اقارضد   دراكأاسدما  اسد ا
ل در رفاا6ن ا ر رفانلأ لى،الا   ا ران نر تان دذيا درعاع دسا سدن ىال در رفان  لا د اأندا ماتحند ياع دسا

،اف دلإا د ا د نل انشدررا درتيالات دكاعد ان دذااا،اانم يد ،ااك ادن ن ،اان  ريجد ا،عاران شدريااا،ان س قل:اااا
ا(1).س قلن ملن اا  اقارض اع  ها  اس  نا اجلإا رتيا رفرا را سن  ها

  . التنظيمي الهيكل و القباضة تعريف: المطلب الثاني
 كرعس قرن ن   ق نعر لفق ن لا مخ ل ن ملن ا لن ص لإ ك  مخ ، ل ر رتي  رلي  رلر ذنف  ار    إسنتلى اا

 نلأ دلىاناسنتنف  ن د   در علاقد  للهدر ن  رن ي نقنصرسار  رلس   نق  ق ذلي إد كرفر لا"الجبائي القانون"
 نئنح  لك بي ع س ن مرن   ك لضهر ن تي ن شلن رف  ار غ لن ص لإ فنن  لإ … ن م ر , ن انك , ن مرن     لإ

ا . لل ر   ن  ك ل لن    لش  رفاتم سن  ر  رفم ن ن ذ   نلسرهم   ار غ تحص لإ ل
 تحصد لإ   نلأ دتلى ادذ  لتخدن  ن ا ر د  قارضد  ل ن مدلن ا قارضد  ، قارضدن  انرك أن  هي   لا و  إد نشت ل

اا.ن نورف  عي  رف ل كرهت    ن ا ر    صرلح ك ر هر ن تي نلخر رفالامو  رص ضل بي
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                                           

ا.ا8152 رتساا51،ان س قلاللا  اك رتف،نس الاااا  اافاانرتاعارن  رستا   انل اس ،ن تلىاعر  اان س راعارن  رستاعرلري،ا (1)
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ا.(1)1لقباضة الضرائب لدائرة السوقر ولاية تيارت  التنظيمي الهيكل
ا

ا

                                                           

 .8152 رتساا51،ان س قلاللا  اك رتف،لاااا  ااف نساانرتاعارن  رستان تلىاعر  ا   انل اس ،ان س راعارن  رستاعرلري، (1)

 قباضة الضرائب

 القابض

 مكتب المتابعات مكتب الغرامات

 وحدة السوقر

 وحدة عين الذهب

وحدة سي 
 عبدالغاني

 وحدة الفايجة

 وحدة توسنينة

 وحدة نعيمة

 الصندوق مكتب المحاسبة

جناح الضريبة 
 والرسم والتحصيل

:  جناح خدماتي  
استخراج وثائق 
 عدم الاخضاع
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 لا لرلنه ل , ن  ارض  نشر رف كس ت ع س نلأل  نلس ل  ن  رلو  منم: Le receveur القابض (1
 نقلص  هر ه في ، ن  ارض     كسن لج لث    إ مرا كلإا  ن لسما نلي لإ فه  ن مي  رف اذ  كنم

 . لر  ارض انلخرن  ن  ظر   ل   مي  رف نلأ  لإ ن ست ع س
 أ   , ن شارك  ل ق ع  كنم   ملن ا ن ن ص     ن مي  رف جم ر أن  ر:   La caisse  الصندوق (2

 . ن لاز   نلخر رف ك رتهماأ لإ    ن نجرت غم ل ن نجرت نان ار   نم
    نلر    ن  ارض  لنشرر نلخرن  نلخر رف لمو ك ريم ل نلاانلامخ ل ن نس  م  هرمخ ن صنرلق أ    ن  س
  ن تي ن مي  رف كرف  ف ه  سجلإ ن ذي "ن صنرلق سفتر"   ن صنرلق أ    سنم  ،ن مي  رف اذ  أثنرا
 ن  ندلإ أي ن در   كسدر ر إثادرف قسد ي  كسد  م لخدراانلخدرص نقسدر  تقدم ل عي  د  كدلإ ن ع  لنعرلى  ر     ر كنم

Quittance. 
 أ د    د مخ  د مخ كدلإ ر د   ا ل ا،ن  ارضد ل نلسدرهم  لد    درا ن رد  تم دلإا درلأ أهم د  نلصد    ادذ  ك دلإ لا ل

 .نلصرت   كذن ل ن   مخ لرن  لإ ن   ا نئلس عي    كنم  تى نقسرلرف لش ق ن صنرلق
اثمان   دا يد عنلمجااظهدرت نقسدرل   ن مي  درف ا دلنا ادذن ل ن صدنرلق  درن  لإ سفدتر لش دق ن مي  د  ادذ  كسديس ل

 ع س تحن ي نلأ تلى اذ     ن اذن ل ن صنرلق  رن  لإ لرفتر لث ق نتكارر لهر ن تي ن صنرلق  س سلى لمرار كأتي
ا( ن صدنرلق  سد سلى ) عنهدر نلاادنشنرا نا دلاق ع دس ت نندر لا لهدذن ، نلر  د  نلخ نند    نل  د سلى نلر  د  نلادر غ مجيدلإ
 . ن       نلمحراا  كرف  كماطلأ را

 :  نهر نذكل نق  ق ذلي إد نلصرت   لمو لنسر ر ك  مخ ن  ارض  أن ذكلنر أن ااق قر ل
  مر بي لش لن نل نص  نله ئ  ل  لر ننس ق ذ ك ل ن  ارض     نقل   مر بي لمو  صرت   سفر -
  . نلأفلنس ا لاااخرانلن ن رلى ن ملن ا ل ارض   للتن ن مي     نلخ  ن  ل نقل 
 ناق  م ن س    ن ن رهمر نولن ناسنتك  ارك  ل  ن رن م ن ننس ق ظلإ   اذن ل ن مير  أ  ت سفر -
 . نئشلن 
 لر   رسلى س  نه كصر ل   ك رأ ، ن  ا ف لأ  رمخ ن نجرت كم  و -
  سديس  درص سفدتر   نلر  د  نلخ  ند  س  دم ن دتي نلر  د  نلادر غ  دلس ادا ن صدنرلق أ د  لده   د مخ  در آ دل -

 .نلر    نلار غااجلإ
 ع  هدر لالدر ن دتي ان مدلن  قارضد  ل ك دلإ نلسدرهم  لد  لندلإ همد لى  مندم: الإعلام و الاستقبال مكتب (3

  ارشل   نت إتار    ام ر تحرل  أن
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 ك   ه ا  نل نا اذن  ن لاار ن تي نلهرمخ في  ، ن ن ص لإ آ  رف تخ  شلل رف لن ريم نلسرهم  ل نله ئ  ل 
 يجه  ن نلسرهم  أغ ا ك ن  رن  أهم نه ك سنس ل ، ن مل ا    ر نه  نس    ن  رن ن   ن رلق أ س  إد نلسرام
 . نئار ا ن  رن ن ن    لا كا ن مر   ن   نعر

 ن نسه لاف ل ن نشتنف ل لر   نن  نل ن ن  ل ن نجرت إفرسلى ل ك   هركه  لا     نل نا اذن سلت أ مر  وهل ل
 نئار   ل  ل ل نه ن تي لر ملاق  ع م ع س    ن لأنه نلسرام ا  ن    ر لنلسن  ر ، لآ ل       كلس قر ن تي

 .نل نا لهذن ن ن   ها ن رلت   ي  انر ل ك   ها إعلا ا سلت ا  نل نا اذن له    مخ  ر كلإ ل
 تمدم ن دتي نلأعير   تخلاارناعرنساله  نم ن مي    اذ  لأن نلص رلى نلمحراا  سلت  منم:المحاسبة مصلحة (4

 ،ن    ا نئلس عي    ل  هر ه أسنا أثنرا ن صنرلق أ   ف هر   ر ن تي نلأ رراامجيلإ كص ح ل ن شارك  
 ن شدهل لدذ ك نلخرند  نلمحرادا    كني دلإ أ دلى عي  د  إد ن رل ق تمهلإاللإ ف ط ن نص  ح ع س لصك ن لم
 ذ دك لكدلإ ، نقسرل   ن مي  رف لنسج لإ نلخرن  ن رفركل لنص   انلص    اذ  ك  مخ ن شهل ر   ا  إذن،

 ن رل د   دل   د     ده كلك دا  سدا كد زع منهدر لراان دتي ل ناجمر  د  نلدرن  لإ ق يد   صدل أ دلإ  د 
 . نلنر ق  سا

 :المتابعة مصلحة (5
    مجي ع  ت لإ ل نلنرلم  ت  س  ترأاه  رص   نا لضر  ذن، نئار    ن مي  رف   فمر  سلت نلص    لهذ 

 ل،ن نجرت  ل     ن مل بي   نهل  نل رنن   نلنرلم  قصر عي هم لارشللى ن  رن ن   ن صلا  رف كرف  لهم نلأع نن
 :ان  رن ن لهم   لهر ن تي ن صلا  رف جم     

 قادلإ شدهل   إد لشدهل لر درفر ن ندر ل لإشدمرت لرلنرلمد  نل  د  ن مد ن ع دس: بالعدف  الإشععار - أ
 ل لر ندر ل أللا نلخرند  نلم   درف  د  جم د  كنمدي اتسم د  لث  د  اد  ناشدمرت ل نل رنن د  نلنرلمد 

   جدأ ن دذي ن ندر ل  دق   نلن دذلىان لسع د  ن  د نن  كنمي  كير ،سفمه نللنس نلا غ ل  هننه ن ع
 . ن مل ا  لرفر نلا ن نمخ  ن رسي ن نلاعا أل نق لإ إد

 إد شدهل  د  نليندر نلأل  ناشدمرت   قرن ندر نلمحدرسلى نله د  نننهدرا لمدر : بالعدف  إشععار آخعر - ب
 ن مدلن ا لصدرلح  ني دلإ لم ن دذي ن ندر ل  دق    ن دذ، لدرلأ ل نلمدي إد إتادر ه كدرت    د  شدهل  
 لا  ركده ل ن  مدر    نلنرلم  قالإ لر رفراإشمرت آ ل انرك لأن إعلا ه   كنج س أ لى قرن ن    ل   

 . ناشمرت نانلامخ كرت      أ رمخ 08 كنمرى
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  ر  رف نتك ا ن أفلنس ضر ن صرستلى ن  مر    نلأ  رمخ كرا ق ع س نلص    اذ  ك  مخ: الغرامات مصلحة (6
 . ن  رضا  ل     ع  هم   للض   ر    غلن رفاسفر       هر  ر ل

 , لص ن   نسم ن ذي ن  ارض  سلت أك ل  نر  نج س  ص    كلإ  هرمخ ل نلصرلح ل ن   ستناننر  لا  ل  
  سدنر ر ن دتي ن ردلق   ن د  نلأ د ن  لنادنلامخ نلسدرهم  لرادن ار    د مخ نلرلي نئرنا،ا  ر    أ لى ل إسنت   ن  

 :خرا نهراان نسر ر نل   
 . النقدي التسديد -
 . بنكي شيك بواسطة التسديد -
 . بريدي صك بواسطة التسديد -
 . العمومية الخزينة صك بواسطة التسديد -

 لثر ق   نلخر رف اذ  كني لإ ل نلسرهم  غت ل   يسرهم  إسنت    ر رف ك ريم   ف ني لإ ناسنتي نئرنا أ ر
 : كر نرلي اا ل ن ملن ا  صرلح  رى كسن لج تسم  

  صد     د  نلد ن   هدرا ر  لث  د  ادا extrait de rôle :  للضعريبة الخضعوع ععدم شعهادة -
 ك درمخ فر نجدرت ، ن عدرن ن  ث  د  للهدذ  ،ع  ده نل للض  ن شلن   أل نئار      نل ن   للنالى ع س كر  ن ملن ا

 . نا مرع عرمخ شهرسلى لهم فن م ن نجرت غم أ ر نلخم ع إثارف شهرسلى لهم
  .  ير   ن نرلر ن ر   ق ي  ك اما رأ إذ ،نلخم ع شهرسلى ع س لث    اا ل: الدين إثبات شهادة -
 

 .و صرف النفقات (الضريبة تحصيل آلية)دراسة عملية تحصيل الإيرادات  : الثاني المبحث
    ن كا ،  رفر قرل    ل نانمرنس ع س نل       ن أن لالر ن مل بي ن ن ص لإ آ  رف ات ع  ن ن رع قالإ

 مجرلاف كستّا ن تي ن   نن  ل     نعر لر ن ر ه ذ ك ل   مل ا  يخممه  رتي نشرر ل   س  صل  أن لالر كذ ك
 . ن ملن ا   نش   نلهرمخ اذ  كن د ل ن مل ا 
 .(الإيرادات)  تحصيل مختلف الضرائب :الأول المطلب

  درى  د سع  ادر ا   د  لن د     مند    أل  ا م   ن نهم كرنم  هير نلأش رص    مخ: الملف تكوين:أولا 
ا :  ا  ر نل    نمي  ل نشر هماخرا  نل  ن ا   ن تي   ينر   ن نرلم ان ملن ا   نش  
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 : الطبيعيين للأشخاص بالنسبة (1
 . نلأن    نل لاس شهرسلى -
 . ناقر   شهرسلى -
 . نل     أل ن  لنا ع ر    نس   -
 . نئار       ضم    را   ا -
 . ن  مر ا نلمحمل ك ل ل -

 :(المؤسسات) المعنويين للأشخاص بالنسبة (2
 .شلكرؤ لا   يست نلأن    نل لاس شهرسلى -
 .نل اس  ا  لإ -
 . نل     أل ن  لنا ع ر -
 .شلكرؤ  ل   يست ناقر   شهرسلى -
 . نئار       ضم    را   ا -
 .ن  مر ا نلمحمل ك ل ل- -

 ن مدلن ا   نشد رف  صدرلح فنين دك شدهل لدرلى لدر    س ن نصدل ح سلن  درتي نشدرر نل  د  لدرأ إذن : ملاحظعة
 . ن نشرر ان نف تحر ر  تى نلر    ن شلن    ا غ تحر ر   نلر   ا  نقلا
 ل نق   دا ن نودرمخ لهمدرانئ ن دل   نئار  د  نلأنويد   د  ند ع  اندركا:مععين جبعائي لنظعام المكلعف إخضعاع:ثانيا 

 عادرتلىانل  د  كدرن إذناترتاهر ن تي ن نشر رف  ا م   سا   ي    نلنرااان نورمخ ن ن رت  نم ، نئ ن  ن نورمخ
 نلأ دلىا  نشدر رف لر نسدا  أ در نق   دا   نودرمخ ك  ر  در يخمدر فإنده جم د  لدر ر أل  سدن تس أل  مند ي شد   عد 

 . ن نشرر  را م  لف ر    ن ن ذي نلمح ق نلأعير  تقم  سا نا مرع نورمخ تحر ر ف   ن
  ر د    ل نق   دا   نودرمخ يخمدر اد   نل  د  فدإن نلمح دق نلأعيدر  تقدم كمدرى إذن: التجعاري النشعا  (1

 . نئار ا   نورمخ يخمر ا   ن لقم ذ ك تح  ق عرمخ
 أسنى كدرن إذن أ در ، نق   دا ن نودرمخ ع  ده   دلض اد  ،نلمح ق نلأعيدر  تقدم كمدرى إذن: الصعناعي النشعا  (2

 .  ن نئ   نورمخ  ارشللى ا  مر ذ ك   
   نش   ك  مخ نئ ن  ن نورمخ   نل    كسج لإ  نم كا ل ، نلآ ل ع  تخن   ن تي  صر صه نورمخ   لإ ل
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 :ن نرلي ن ن   ع س ك  ن ل نلخر نف لامو ن ملن ا
 كسديس ن سدن   د ا18/15اقادلإاتدرإعرس ل   ئهدر نل  د    د مخ   دب   ي  د  ادن    لث    لإتار  نل نش   ك  مخ

G 12 نلأعير  تقم تح  ق ك ا ن تيا. 
 ن نشدرر  ا مد   لنعرلى،  ه نلأعير  تقم لرقترن  ك  مخ أ    G 08كسيسا أ لى لث    لإتار  نل نش   ك  مخ لمرار

 . نلخ… نل قر , نليرتس
 ك د مخ أن   ي نشد   ت د  رخدلا ن  ث  د  ن دس   ن دلفو لنم دل   د مخ نل دتر  عيدر نلأ  دلقم نل  د  تفدو  ر د    ل

 نل نش   ك  مخ نلأ ت   نل     ل     نل ر   لر نم لنف نقننمم  ر إذن ، نلخرضر نلأعير  تقم لن   و
 أتلمد    لنسد هر ك د مخ ل نئد ن    نودرمخ نل  د   مد ع كاد    د  رG 09 اكسديس أ دلى  ار  د  لث  د الإتادر 

  : نس 
 . نل     إستن هر  نم نلألد ن نس   -
 . ن ملن ا قارض  إد ن  رن   ن نس   -
 .نل    إد كلالإ ن  ر    ن نس   -
 .  ملن ا ن مر   نلر ل   إد كلالإ ن لنلم  ن نس   -

 . ن  م  أل  لك م  لنسا  إ ر   نجر ر قرللإ انن   رلى ن نورمخ اذن تحم نل     ا س ل
 عيلا  نر ا ن نورمخ لاذن ، نلمح ق نلأعير  تقم كشت  سا  نشتلى نسا  ر  نمر لإ فه  نق   ا ن نورمخ أ ر

اكرل اسدرف ، نئادر ا   نودرمخ نلخرضدم  نلنشدتلى نلر  د  نلادر غ لأهم د  نودلن ، نئد ن  ن نودرمخ  د  أهم د  أك دل   درنن ر
 :  نهر ع    ل   ن ر ن نور        لإالا نشت ل  لك ر نلأعير  تقم لهر    ن ن تي ن  اتلى

 :  ن نورمخ اذن   ن ر كني  :الحقيقي النظام - أ
 . ن  لر   تلح -
  TVA .انلمرف  ن   ي  ع س ن لام مجي ع ناتر رع -
 . ن  اتلى نل اسرف  ر ن نمر لإ إ  رن   -

 : فهي عيوبه أما
 .  نوي  محراا   سك نل    ع س   لض -
 . شهل ر    ن ن رفر -
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 . نق   ا نلأعير  تقم تحر ر نم ل  -
 : ن نر    ن مارتلى   تحر رار ت     ن ر ن نورمخ لهذن: الجزافي النظام - ب
 . فص  ر    ن ن رفر ل  نوي  محراا   سك نل    ع س   لض لا -

 :كر نرلي فها  م  له لر نسا  أ ر
 .نل     ر لر ننس ق إسنت ر   ن   نلأعير  تقم -
 .نلمح ق نلأعير  تقم  ررلق لا نلأ  رن مجيلإ   -
 . ن  لر   تلح -
 .  ستر ر غت نلمرف  ن   ي  ع س ن لام مجي ع -

 . الضرائب تحصيل و بالدف  الإشعار تحضير :نيالثا المطلب
   د مخناشدمرتااادذن ع دس  صد  ه لمدر ،ادن  ر   د ن لالر درفري  د ا   ناشدمرت إتادر  ل لن مدت نل نشد   ك د مخ

 .IRG ناجمرلي ن ر لإ ع س ن مل ا  وIBS ن شلكرف أتلر  ع س ن مل ا اذنا يخ  لا، ن  ارض  دإ هلر ن  
 : الإجمالي الدخل على بالضريبة الخاص بالدف  الإشعار :أولا
    ن ر لإ تح  ق ف هر  نم ن تي   سن  نل ن    ن سن      رن ا شهل   ان  ر ناشمرت اذن لإتار  نل نش   ك  مخ

 ف هدر كدنم ن دتي ن سدن   د  ا15/10اقادلإ تدرلإعرسG 01 اكسديس ن دتيان  ث  د  ادذ   دأ   د مخ ن دذي نل  د  ل ا
  . ن ر لإ تح ق

 ت   لشهل ن نأ ل كرن إذن % 10 قرتار غلن   ع  ه ك لض ن  رن ي نلأ لإ   ن نسر ر ع  نل    كأ ل إذن ل
 .ن نأ ل  رلى  ر م ل هير نلأل  ن شهل لمر % 25 أقصس  ر إد ن شلن    ا غ  صلإ أن
  ع  هر  رلن  Primaticeأ لىا لث    إد نلم   رف لن لإ نل نش   ك  مخ نل     ل     إ رنعهر لمر ل

  نللك  إدG 01 لث    نل نش   كامب ، ن من نن ، ن شلن   ، ن ر لإ  ا غ ، نئار ا ن لقم ل ن   ا ل نلاام
 لث    ع س لن  هر    مخ ثم ، ن ر لإ ع س ن مل ا   سر  ل ع  ه نل   سلى نلم   رف لن لإ    مخ ن ذي نل  رن غلن 

 . بالدف  الإشعار كسيس أ تلى
 : الشركات أرباح على بالضريبة الخاص بالدف  الإشعار :ثانيا 
    ن ر لإ تح  ق ف هر  نم ن تي   سن  نل ن    ن سن      رن ا شهل   ان  ر ناشمرت اذن لإتار  نل نش   ك  مخ
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 ف هدر كدنم ن دتي ن سدن   د ا15/10تدراقادلإالإعرسG 01 اكسديس ن دتي ن  ث  د  ادذ   دأ   د مخ ن دذي نل  د  دل ا
 .ن ر لإ تح ق

  صلإ أن ت   فأقلإ شهلن ن نأ ل كرن إذن % 10 قرتار ن نأ ل غلن   ع  ه كراق ن رفر ع  ن نأ ل  ر     ل
 . ن نأ ل  رلى  ر م  هير % 25 أقصس  ر إد ن شلن    ا غ

  ع  هر  رلناPrimaticeأ لىا لث    إد نلم   رف لن لإ نل نش   ك  مخ نل     ل     إ رنعهر لمر ل
ا،ان من نن ، ن شلن   ، ن ر لإ  ا غ ، نئار ا ن لقم ل ن   ا ل نلاام
 ن مل ا   سر  ل ف هر نل   سلى نلم   رف لن لإ    مخ ن ذي نل  رن غلن  نللك  إدG 01 انل نش   كامب
 . بالدف  الإشعار كسيس أ تلى لث    ع س لن  هر    مخ ثم، ن شلكرف أتلر  ع س
 آ  درفاع دس تحند ي ن مي  د  فهدذ    نسدر ر قرلدلإ نل د  لكد ن ن ن صد لإ عي  د  ادا م ن دتي   يلن دلإ ن نردلق لمدر

 . لر ن ص لإ ن ن ص لإ عي    ات تحرس
 . لن    ش  رف أل لل ر   ن  ك ، ن ر   كرنم ا نا نئار    نل نتس جم ر لأنه ن ن ص لإ  مل 

 ن صنرلق أ   إد ناشمرت اذن لن ريم   مخ  ل ن ملن ا قارض  إد نل    هج ن لر رفر ناشمرت لن   عنر
 .خران رفر   ي    ت   ن تي ن رفر  لق   ن   ن مل ا   ا غ سفر    ن أ   ن رفر  ص      نل   س
لاادنلامخانالندلإ كسديس لث  د  لن ل دل ن صدنرلق أ د    د مخ ن مدل ا   ا دغ سفدر عي  د    رلدلإ: نقعدا العدف  - أ

Quittance ادذ  لكنمدي    ي  د  نلدرسي ن درفر ك ادم ن دتي ل ن  ارضد  لردرلر  ن  د  ك د ن ل 
 : ن نر    ن ا رنرف ن  ث   

 . نئار ا ن لقم -
 . ن نأ ل غلن    ا غ -
 . نلرف ع  ن مل ا  ن ع -
 H 1 ) )ا سيس ن صنرلق أ   له  نمر لإ كنر  ا  ن  نلإ اذن  صرت -
   د مخ ن مدل ا   ا دغ لن دا لشداك ن درفر  ل  د  ك د ن عندر ر : بريدي صك أو الشيك طريق عن الدف  - ب

   د ن ن  ندلإ ادذن ،ن مدل ا   ا دغ  ش ك ن صنرلق أ  انانلامخ   امانلاانلامخ لنلإ لن ل ل ن صنرلق أ  
 لإتادر    د مخ ثم) ا2H)ا سديسن صدنرلقا أ د  لدها نمر دلإ كندر   د  ن  ندلإ ل أ دذان  ارضد  لردرلر  ند مخ

  . نللك ي ن انك إد لن    هر ك  مخ ن تيا(H 10 )كسيس ل ث     لف   ن  لا      ن  إد ن ش  رف
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 إد ن   درسلى ق يد  لإت درع   د مخ ل ن  درلو ف ر لإ ، ن صنرلق   ز رسلى نل    سفر  ر    : ملاحظة -
 سج10000  د  أقدلإ ن   ي  كرنم إذن اذن ، ن نم  و لنلإ كسيس لث    لرانمير ااذن ل نل   

 . لل ريالصك كل ر أك ل كرنم لإذن
   سم أ لى لص      ر هر ضل ا   لن ارف   ي        ن ملن ا تحص لإ آ  رف ال رن يخ   ر كلإ اذن

 ن مدللتي  د  ل درنر   ر،  در  اان تي ن ملن ا ن   اا  ر يجه  ن نلأفلنس عي مخ أن نللا ظ ل ،ن ملن ا ل ارض 
 . نلا نيرع   لظ  نه ل ن نه كرنم  هير ن  لس خرانل    ن ملن ا أام إد ناشرتلى
 لك   د  نلخر رك د  , ن نجرت د  لرلأعيدر   رند  ل لأسن هدر   د مخ ن  دلس ف هدر يجدر ن دتي ن مدلن ا أادم ع دس كملفندر لمدر ر

 ضلن ا انرك     لإق  يه نلن ن رلى ن ملن ا   ارض  لر نسا  ع  ه  ر أسى قر نل       ن ، تحص  هر
 ك درمخ تاد مخ مجي هدر   ادا ل Recette Communal (البلديعة قباضعة)  ر درلىا ادا ل أسن هدر    دلس

 : تحص  هر آ  رف ل ن لا مخ اذ  أام    ،ن ا ر    ص     ل      ر   ك ريم   رللإ
 . ن م رتي ن لام -
 . ن نرهت تام -

اسفدر ع دس مجدملن اد لاا  صداح إقدر نهم ل درن ن نرلمد  ن مدلن ا   نشد    درى تم ين  در نلأشد رص كصدل ح لمدر
 لرادم  مدل  كدرن ن دذي ن نرهدت تادم،لا ن انر درف ل لرلسدرك  نلخرند  ن م درتي ن لادم لاد OMDE ان لادم

T.A  
 Le لإتادر  نل نشد   ك د مخ ن رل د   د  كلن هدر تم  سدرك     يد ن ن دذ   نلأشد رص ن دلسم  ادذ   لدأسنا  م دس

Rôle كني دلإ ل لر ا ر د    درمخ  ر دك كلإ تخ   م   رف ع س يحن ي كنر  ع  عارتلى اا ل ن ا ر   قارض  إد 
 :   ا ف ير نلم   رفااذ 

 ………… : نلر ك   ا ل نام -
 ………… : نلر ك عن نن -
 …………… : ن نس س ا ن لقم -
 ……… :ن م رتي ن لام ل ن نرهت تام  ا غ -

 اذن ل نل    إد إتار هل لرلتار ن ا ر   قارض  ك  مخ   ب لر رفر إشمرت لإتار  ك  مخ ن  ث    اذ  إد لراضرف 
 . نل نش    سن ى ع س    ن ن ميلإ
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  سدن  ركه  نسدر ر لر درفر ناشدمرت إتادر  كدرت    د  أشدهل 03   ك درت ز ن   فترلى   ي    ن ا ر   قارض  ك رمخ
 . نلسن  رف ق ي     % 25 إد نلأقصس  رار  صلإ غلن   ع  ه ك لض نلرلى اذ   رلز  ر   ل 
 إد نل      رمخ ،  سن  رف    ع  ه  ر  نسر ر ن ا ر   قارض  إد نل     نجه لر رفر ناشمرت لن   عنر
 دفتر )  سيس سفتر    لن   لن ل ل ن صنرلق أ      مخ   رللإ   ، ن رفر  ا غ  ر ناشمرت ن صنرلق أ  

 لرفر نل    ق رمخ س  لإ   سل ل ن ا ر   بخرتم ع  ه نلصرسق  لمر نلسرام إد   ر ه أ رار (الصندوق مداخيل
 .نل    لنلإ ض رع  ر     كيل ر  تركه ن  ري ن  نلإ أ ر ،نلسن    ن لا مخ  ا غ

 ن ع انرك ل ن  ر    ن مل ا   لن اركه أسى قر    ن لر  لس نلخرن  ن ملن ا تحص لإ ال رن    نلسن ى اذن  
 ع س ن مل ا  ل ناجمرلي ن ر لإ ع س ن مل ا  أي نلارشللى ن ملن ا اا ل لر رفر ناشمرت  ل ق ع   سرس  ضل بي
 .ن شلكرف أتلر 

 سفمهر    ن ن نرهت تام ، ن م رتي ن لام ، نئ ن  ن رفر ، نلهي ن نشرر ع س ن لام   كني لإ ن تي ن لا مخ أ ر
ا03 كدلإ  دلا  ك  ر  در لنسدر رار نل  د    د مخ ل ادن ي لإشدمرت لدلإ نشدهل 05 كدلإ لر درفر إشدمرت لدرلن ك  ر  در
 . أشهل

 ار   إ لنانف ل أ لى آ  رف نجر أ    رلاف انرك أن ن مل بي ن ن ص لإ  لن لإ آ ل   ن   ه أن ت    ر ل
 نل للض ن لام أل ن مل ا  نل    سفر عرمخ أي ، ن مل بي ن نهل  ك ر   نئار    نلر    نلار غ تحص لإ ل  نس ت

اادذ   د  ل ن  رن ن د  نلآ در     سدن  ركه  سدرس لم ن دذي نل  د  ضدر نلنرلمدرف  صد    كندر لإ أ د  ، ع  ده
 :   ا  ر نا لنانف

 ع دس تحند ي ل نل  د  إد كلاد هر ن دتي ل نلنرلمد   صد    لن ل لادر ك د مخ ن دتي ن  ثدر ق أل  ادا ل: التنبيعه -
 إن ،  رف عد  ن شدت ضدلن ا ل تاد مخ  د  ع  ده  در لنسدر ر ق ر ده أ دلإ  د    ي  د  لتخ    تسع    ن ع

 . ثرن   لث    فنسنميلإ ن م س كرن إذن أ ر، ن نس    ك  نان ننا ه لهذن نرى ل ر
 08  ه د    ي  د  تحدرس إذ ، ن نسدر ر عدرمخ  ر د    نلنرلمد   صد    كلا هر لث    ثري اا ل: الإنذار -

 ع دس تسع د  إ دلنانف إد نل  د  ف هدر  نمدلض أ د  أ دتلى ل أهم د  أك دل لث  د  إتادر اقالإ  لاانجرل  أ رمخ
 . نقج  ا  ل  سن ى أع س

  جد  ل لش دق قمدر ا محمدل لن   د  ك د مخ أ د  ، نلنرلمد   صد    لده ك د مخ إ دلنا آ دل اد  ل: بعالحجز الإشععار
   د نا(16)نشهلان سن   رلس   نلاانجرل  عرمخ  ر     ل أشهل 06 لرلى ل   قم    نلا ،نل    ممن  رف

 انر    ل ن م ي نل نس   نل    ممن  رف لا ر نل ص رف  ل ق ع  لإعلان ن ملن ا  ص    لك  مخ،ا ر  رانقج 
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 محرل د  أ دلى  هد   د  ل نقجد   ن رس ه   ي    فلض   رل  لأنه لرقج  ناشمرت ل نانذنت أهم    رى  نر  وهل
 أن  در ل ،نقجد   درلاف  د  ك دت   أك دل لهر نلأ ل  م ر لا كا نا لنانف خذ  نقج  ك رسي ن مل ا  انلصرلح
 ظدلإ   نلادر غ ك دك  ن صد لإ عر    فلص كن ح آ  رف لضمم ، ن مي     نلخ  ن    ر رلى نلأ  ن  تحص لإ ا  نلهر 
  صدرلح ل نلسدرهم  لد  ن ملاقد  عد  ن ن رند لإ ألسدط يجهدلإ ن دذي نل  د   م يده أن ت د   ر ل ،ن  رن ن   نلآ ر 

 : ا  ن ملن ا
  نل للض  ن ملن ا كسر ر ع   م س فإنه ن ملن ا قالإ    ان نف 04 لرلى  نار أل نل     سنرعا لم إذن"

 "ع  ه
جمددددرالاتحصدددد لإا ن دددد ان مددددلن ااكددددأتياعي  دددد اإن رقهددددراع ددددساا لمددددراعي  ددددا: صععععرف النفقععععات: لععععثالمطلععععب الثا

 .نل اسرفان مي    الانئيرعرفانلمح   
خددرانلمحراددا،اكددأتيا ل  دد ان صددل انلاددر اا  ددبالمددراعي  دد ان نأكددرالان نددرق قان ددتيا  دد مخا:الصععرف المبععدئي :أولا

انركالموان ن  رفا   مخانلمحرااان مي  االصدلفهر،الاكني دلإاادذ ان ن  درفا اأ د تانلينهند ا  ن د   انلهديا ا
ن را صدرلحانلخرند الرل اسد الااندركا دنحا رند ال ل درفان شدهرناالا لل درفانلمجرادر  افهدذ ان ن  درفا    د ا

 .  ان ملن اا ارشللىلر رفرا  ا ل ا ص 
لمراعي   ان نرق قان تيا   مخاخرانلمحراااع سا ن  ان مي  درفان دتياقدرمخاخدر،الا: التحويل إلى خزينة الولاية: ثانيا

ن نأكدددرا ددد انددد نهراكدددأتياعي  ددد اتح  دددلإاك دددكانلأ ددد ن ا ددد ا   نددد ان  ارضددد اإدا   نددد ان  لا ددد ،الاكدددنماادددذ ان مي  ددد اا
 . ا طتح  لإانلأ  ن اإدان :اكر نرلي

  10002  /ح من            
 وسيطا 5200 4 /حإلى                                                  

ك سددر الادد طالدد ا   ندد ااا5200 4 /حاكمنددمااددذ ان مي  دد األ  دد ا اعي  دد ان ن   ددلإا  ددباكسددنميلإااااااا  
اا(1)ا.ا6R نمان ن   لإان  م ااع ا ل قالث   اان  لا  ن  لا  الانخن  اقامرفانلمح   اع سا سن ىا

ك دددكانا دددلنسنفاع دددسا ن ددد ا ددد ن  اا..........لمدددراس ددد  انلأ ددد ن اإدا   نددد ان  لا ددد ،اك ددد مخاادددذ انلصددد   اااااا
ا:نلمن  الر ن   الاكنماك س ماكلإاضل ا اع سا رناع سان ن  ان نرلي

                                                           

ا.االثر قا  اس ا ص   ان ملن اا (1)
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 نماتح  لإااذ ان مل ا ا ارشللىاإدا   ن ان رل  اإداس  لهدرا ارشدللىااا: IRGضريبة على الدخل الإجمالي  -1
 . انل  نن  ان مر  ا  رل  

كمنددمااددذ ان مددل ا ا دد اأاددما دد نتسانلخ  ندد ان مر دد ا  رل دد افهددااتحدد  اا: IBSضععريبة علععى أربععاح الشععركات -2
 ارشددللىا دد ا   ندد ان  ارضدد اإدا   ندد ان رل دد ،اق ددراكأكددرانلمحرادداان ميدد  اا دد اسقدد ا سددرلرترا  دد مخالن    هددراإدا

 .نان رقاع ا ل قا   ن ان رل  
 :عي   اإن رقاإ لنسان لاماع سان   ي انلمرف ا نمالن س يهاكيرا  اا: TVA  الرسم على القيم المضافة -3

 دد انلا ددغاناجمددرليا   يدد ااددذ اا %61كأ ددذان رل دد ا صدد انلأاددرا دد اق يدد ااددذ ان مددل ا اأيا ددرا مددرس ا -
ا.ن ل ا 

ا.  اق مااذ ان مل ا ا%81ن ذان  لا  ا را مرس ا -
ا  اق ي انلا غاناجمرليالهذ ان مل ا ،ااااا%51أ رانئيرعرفانلمح   اف لإال ر  اكأ ذا -

أياكدلإال ر د اكأ دذاالر مل ا ان نرلرالهذ ان مدل ا ،   ا  لإال ر  اع سا رنا  انلار غان تياسفمهرانل   ااااا
ا.نص اهرا  انلار غانلسرسلىا  ا ل ا     هرالر مل ا ا

 : م ن الاااك لإاضل ا اتخمرا ن س يرفا: TAPالرسم على النشا  المهني -4
ك لإا للىاكأ ذان رل  انقص انلأكما  انلار غاناجمر   ا  لإاضل ا ،ا  باكأ ذالاتم  ا   نن نهدران مر د ا -

ا.  انلا غاناجمرليا%61 را مرس ا
ا.  انا لنسنفانلمحص  ا%1..8أ رالر نسا ا   لا  افنأ ذالاتم  ا   نن نهرا را مرس ا -
ن ارق د اا%1.1 مدرس ااهما  اس  ناتم  ا   نن رترا درلنا راع  سارقرا ر  ا   نانل    نالر مل ا اكلإال -

ا.  انا لنسنفاناجمر   اا مل ا ان لاماع سان نشررانلهيا
 :لر نسا الهذ ان مل ا اتخمرا  ن س يرفان نر   ا:اIFUالضريبة الوحيدة الجزافية  -5

ا.  انلا غاناجمرليانلمحصلإا  ااذ ان مل ا ا%1.تم  ان رل  ا   نن نهران مر  ا را مرس ا -
ا.  انا لنسنفانلمحص  ا%1كأ ذان  لا  ا را مرس ا -
ان ذياااIFU  انلا غاناجمرليانلمحصلإا  اا%1إ رالر نسا ا  ا ر  اك لإا للىا را مرس ا -

ا.قراارسانل    نالر مل ا ان نرلم الهذ ان ا ر  ااااا
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إنااددذ ان ن سدد يرفاك دد نا نشددتلىا سدداانللنادد مان  رن ن دد ان ددتياكصددرتارالزنتلىانلر  دد الاقددرن نانلر  دد ،انلخددرصاااااا
ا.لن كان سن اإذنا لناأياكشت

   مخانلمحرااان مي  االن ص لإاكلإانا لنسنفالا   مخالر نأكرا  ان  ان مي  درفانلر  د الانلمحرادبي،اثما  د مخاااااا
 انلخرندد ا  ميددلإا انلأ ددتالن   ددلإاك ددكانلأ دد ن اإدا   ندد ان  لا دد ا ددتىا ددنمانددلفهرا ر  ددرالصددل ان  ددرفانل اسدد

ا.ع سانئيرعرفانلمن  الن كان ن  رف
لمراق درمخانلمحراداان ميد  االر ن سد يرفا  دلإاضدل ا ا دأتياسلتانلآ دلالر صدل ان دذيا  د مخا: الصرف النهائي: ثالثا

ا.لر ن   اأيانلخ  ن ان مي    ال   ن ان  لا  الا   ن اكلإال ر  لر ن   لإان نهر ااإداكلإا   ن ا م ن ا
 

ك لإا  اس اعي    اانركاتقرل اا ر اع  هرا تىاكنأكدرا:الرقابة على مصلحة الضرائب : المبحث الثالث
 .  ان  اعي  رترالان نا اعيرلهر

 .رقابة المفتشية العامة للمالية: المطلب الأول
قرلدد انددرت  ا دد ا ددل انل نشدد  ان مر دد ا  يددرلي،ان ددتياك دد مخالامددبا  نشدد هران مددر  اتخمددرا صدد   ان مددلن اا لاااااا

ا.  نأكرا  ان  ان مي  رفانلنج لىاسن لإانل اس 
ك دد مخانل نشدد  ان مر دد ا  ير  دد الامددبا  نشدد ا رندد الصدد   ان مددلن اا  نيددراكل ددراذ ددكالاا: كيفيععة الرقابععة  :أولا

 .كذ كا ا ر  ان ش رليانل ر  
تخمرا ص   ان ملن اا لقرل انرت  ا  با   مخانل نلجان مرمخا لن م اكدلإان  ثدر قانل  د سلىاسن دلإانل اسد الااااااا

كلإانلصرلحانل زعد اسن  هدرا د ا صد   ان ن صد لإ،ان شلن درفالانلمحرادا ،اثما  ندااك ل دل انلخدرصان دذيا  ر دهاإدا
ن مدلن اان ددذيا  دد مخالرتنادد اذ دكان ن ل ددلااعددرسلىاا   دد ا در لانل نشدد  ا رتناددنهالاتح   دهالاإعرسكددهالددر لاا صدد   ا

نل اسدد ،الا لن مددد ان ميدددلإان  ددر ماف هدددرا دددتىاكدددني  ا دد ان م ددد تاع دددسان  شدددلنفالانلأ رددراانللك اددد ان دددتيانكنشددد هرا
ا(1). نل نلجان مرمخ،ا ن  مخالرا لنانفان لاز  ا نص   هرالاكش تاعيرلهرالاإيجرساعير اأك را

لمددراق ددرمخانل ددنلجان مددرمخا لن منددهانلخرندد ،اكددأتيانللن مدد انلخرندد ا ددر لا صدد   ان مددلن اا :نهائيععةالمراجعععة ال : ثانيععا
 نص  حانلأ ررا،افميلإانلص   ايحنرجا  ميلإان درق قالان صد  حالاتغدماذ دكاف درا  دران ميدر ا اأ ردراا  د ا

                                                           
ا.االثر قا  اس ا ص   ان ملن اا (1)
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 رق  د ا ا ر د اكدلإاشدهلالااغتا هي ،ا   انل نلجان مرمخا  نش هر،ا دذ كايجدااع دسا صد   ان مدلن اانللن مد ان
 .اكلإاان الأعيرلهرانلر   ان تياك  مخاخرا لا ان سن 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 : الفصل خلاصة
 دد ا ددلا استناددننران سددرل  انسددن   اأنا صدد   ان مددلن ااكي اسدد اعي   دد اذنفان رددرلراناسنتياتخمددرااااااا

 نورمخانلمحراا ان مي    ،ا  با   مخانلمحرااان مي  االن ص لإاكدلإانا دلنسنفانلسدج  ا ر دها   د مخالمدراكأكدر ا د ا
 رنالن    هراك  دراإدانلخ  ند ان مي   د اان  ان تيان مي  رفان تياقرمخاخراعير ا ص   ان ملن ااكلإا ص   اع س

ن ددتياكمنددمانلآ ددلالر صددل الانلمحرادداان ميدد  اا اآنالن ددر،ا  ددباك دد مخالن سدد مان ن  ددرفاع ددسانئيرعددرفانلمح  دد ا
لك  نالص  اسق   المح ي الن تياكسدهما احمر د االر ن   اثمالر ر   ان نهر االان صل ان نهر اا لإ لنسنفانلمحص  

ا.نلر ان مرمخا  اكلإانلا نلالافالنلا نلاارفا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 المال وتسيير حماية في العمومية المحاسبة دورب خاصة فصول ثلاثة  تضمنت والتي بها قمنا التي الدراسة خلال من
 الأحكام أو القواعد كل هي العمومية المحاسبة بأن النهاية في القول يمكننا ، العمومية المؤسسات في  العام

 الدستوري والمجلس بالدولة الخاصة والعمليات والحسابات الميزانيات ومراقبة تنفيذ كيفية وتحكم تبين التي القانونية
 ذات العمومية والمؤسسات المحلية الجماعات وميزانيات الملحقة والميزانيات الأمة ومجلس الوطني الشعبي والمجلس
 المالي، المراقب وحتى ومسؤولياتهم العموميين والمحاسبين بالصرف الآمرين إلتزامات أيضا تبين كما الإداري الطابع

 بالتنفيذ المكلفين الأعوان طرف من الإيرادات وتحصيل العامة النفقات صرف من كل الميزانية بتنفيذ والمقصود
 والهدف العموميين، المحاسبين أو بالصرف للآمرين بالنسبة سواء الحسابات مسك كيفية كذلك تبين والرقابة،كما

 لهم، ملك أنه لو كما عليه الحفاظ يجب حيث تزوير أو اختلاس أو تلاعب أي من العام المال حماية هو هذا من
 رقابة توجد حيث مرحلة، كل في رقابة إحداث خلال من الميزانية أعمال سير لمتابعة رقابية مراحل عدة توجد لهذا

 مجلس بينها من أجهزة عدة بها تقوم خارجية ورقابة الإيرادات وتحصيل النفقات بصرف القيام خلال من داخلية
 الأجهزة أو الأدوات هذه تقوم حيث التشريعية، والسلطة المالي المراقب والمالية، للوزارة العامة المفتشية المحاسبة،

 .العامة للنفقات الحسن التسيير في فعال بدور

 و العمومية المؤسسات في  العام المال وتسيير حماية في العمومية المحاسبة دور على النظري الجانب إسقاط حاولنا ثم
 تساؤلات على الإجابة استطعنا بهذا و ، لدائرة السوقر ولاية تيارت الضرائبقباضة   في العمومية المحاسبة دور

 :لمعالجته المقترحة والحلول التالية النتائج إلى توصلنا و الدراسة

I.  نتائج الدراسة النظرية والميدانية: 

العمومية  المؤسسات في  العام المال وتسيير حماية في العمومية المحاسبة والميدانية لدوردراستنا النظرية  خلال من 
 : إلى توصلنا

تقوم كل مؤسسة على أساس قواعد تسييرية تنظم و توزع السلطات فيها كما انها تعتمد على عدة أساليب   (1
 .لتسيير ماليتها منها الحاسبة العمومية

صرف النفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية معتمدة في لتحصيل الإيرادات و  أداةتعتبر المحاسبة العمومية  (2
 .ذلك علة مجموعة من الأسس و المبادئ
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إيراداتها ، كما يقوم  فاسب العمومي الذي توففه الدولة لتحصيل ختتليعتبر قابض مصلحة الضرائب المح (3
 .الآمر بالصرف لهاته الإيرادات بتحويل تلك الإيرادات إلى الخزينة العمومية للولاية التي تعتبر 

 بأنه القول يمكن كما بينها، تناسق وجود وعدم الرقابية الأجهزة ختتلف بين الصلاحيات في تداخل هناك (4
 هذه بين المهام لبرمجة هيئة وجود لعدم راجع وهذا فعليا أو عمليا أي ميدانيا وغيابه نظري تناسق يوجد

 .الأجهزة
  .التدريجية رقابتها خلال من والمحاسبي المالي التسيير حسن حققت الأجهزة هذه وجود (5
  .للحكومة التابعة والوحدات القطاعات طرف من المرجوة والغايات الأهداف تحقيق (6
 والتوازن البلدية مستوى على المالي التوازن حقق العمومي والمحاسب بالصرف الآمر بين المتبادلة الرقابة وجود (7

 .الدولة ستوىم على والاجتماعي الاقتصادي
  .الميزانية تنفيذ عملية على محكمة رقابة فرض خلال من العام المال على الحفاظ (8

 

II.  التوصياتالإقتراحات و: 
 بكل وتزويدهم وجه أكمل على لأداء التنفيذ أعوان يحتاجها قد التي التقنية المساعدات توفر من لابد (1

 .اللازمة المعلومات
 الهيئات من أعلى إداري سلم في جعلهم أي والمراقبين للمفتشين ومعنوية مادية تحفيزات إعطاء يجب (2

 .والانحياز الرشوة لعمل تفادي وهذا المراقبة
 هذه تطبق نتائج هيئة كوضع التقارير في الموجودة الاقتراحات وتطبيق لتحقيق ميكانزيم خلق يجب (3

 .بالاقتراحات الأخذ إجبارية يتضمن بند وإضافة والتوصيات الإقتراحات
 وزيادة والمال للوقت ربحا وهذا الأجهزة أو الأدوات هذه مهام بين بالتنسيق تقوم هيئة إنشاء يجب (4

جب على الآمر بالصرف الدراية التامة بالمبادئ و القوانين  .بينهم المعلومات ولتبادل والفائدة للفعالية
 .المحاسبية للوصول إلى المراقبة الناجعة حسب الأهداف المخطط لها 

على المحاسب العمومي و الآمر بالصرف القيام بالتكوين دائم بغية مواكبة التغيرات التي تحصل في القوانين  (5
 .و الأنظمة المحاسبية الإدارية
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يجب على المؤسسات العمومية و ختتلف قطاعات الجهاز العمومي أن تشغل خرجي جدد في المحاسبة و  (6
 .المالية و ذلك لمعرفتهم بالتغيرات

ارة المالية خلق مفاهيم أساسية فيما يخص المحاسب العمومي و الآمر بالصرف و ذلك بخلق على وز  (7
 .محاضرات و ملتقيات بغية التعرف أكثر على هذه القوانين

III.  أفاق الدراسة: 

 جوانب بكافة الإلمام نستطع لم الوقت كفاية وعدم العراقيل بعض إلى إضافة المصادر، ندرة نقل لم إن لقلة نظراً
 :مثل العمومية المحاسبة بدور الذي تلعبه خاصة بحوث هناك تكون أن ونرجو الموضوع،

  .للرقابة كأداة للمالية العامة المفتشية (1
  .العمومية المحاسبة في الرقابة (2
  .رقابية كهيئة المحاسبة مجلس (3
 .للرقابة كأداة العمومية المحاسبة (4
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: الفصل الثاني
إجراءات تسيير  الميزانية 
 .في المؤسسات العمومية
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دراسة حالة في مصلحة 
الضرائب لدائرة السوقر 

 .ولاية تيارت
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.قائمة الأشكال   



 قائمة المراجع

I  -بـــالكت: 
ي نشررهل لي زرع،ررم لي رررا  ل لعيملي صررءالل  اللهايررررلمل لإبررهيم علي رردليللهررألير للعرررملي مبامئررلم لئللهرراعالي ا  ررلملي مائررلم .1

 .7891يلأمع  ل
 .7811جم لليحمألترف ق لإعيمةليلأي ال لعيمليلجائماتلي صه،لم لئصه ل .2
 .ساحلملبنليكنر  ليلجزيئهحسينلئصاءىلحسين لي ا  لملي مائلم لع،ري لي اللهرياتليلجائم لم ل .3
حنالعم قد لي صائغلمحاسللهلمل لإعيمةليلأئريللي مائلمليلمحاسلله لمليلحكرئ لم ليلجائململي ءزرحرلمل لئصره لي اللهمرلمليلأ   ل .4

7889. 
خا رررألدرررلخاعةلياا رررير ليحمرررألعمرررالدرررائ لم للسررررلي ا  رررلملي مائرررلم ل لعيمل يئرررلل  نشررره ي اللهململي  اع رررلم لعئشرررق ل .5

ل.5112
 .5112 للساس اتلي ا  لملي مائلم لعيمليلجائململيلجأ،أةل  نشه لإسكنأم،لم لئصه لع،نيرلحسينليرضلير .6
ي نءقاتلي مائلم يلإ،هيعيتلي مائلمل لي  زيع لملي مائلم لئنشررميتليلح راليلحقرق رلم ل:لسرعيليأليلعادأ لي ا  لملي مائلم .7

 .5112 للهنا  ل
ل.لل5111 لإسكنأم،لمللللئصه سرعيليأليلعادأ لي رج زلفيلي ا  لملي مائلم لعيمليلجائم لمل  نشه .8
 .5112يللهألي نمعلفرعي لي ا  لملي مائلمل لي س اسلملي ا  لم لعيملي نهضلملي مهب لم لبا ت ل .9

يق ررررلملمح ررررأل،رسرررررن لي لله ضررررين لي نورررراتليلمحاسررررراليلحكرررررئدل لإعيمترررر  لعيملي نشرررررهل يئررررلل  نشررررره ليلأمع  ل .11
ل.7888

ل.للل5112لم لبنليكنر  ليلجزيئه لي دلعغأ ع لي ا  لملي مائلم لع،ري لي اللهرياتليلجائم  .11
ل.5112ي هلصخهي ليقزصاعلي ؤسسلم لع،ري لي اللهرياتليلجائم لمل لبنليكنر  لي اللهململي هيبملم ل .12
غرراعيلحسررينلينابررلم للصرررلليلإ،ررهيعيتلي مائررلملفيلي ءكررهلي رراليليلإسررائد لئؤسسررلملدررللها ليلجائملم ئصرره ل .13

5112. 
 .7889 لي ا  ليلأمع  ل10عيمةلي ا  لم لبللهململ ليلمحاسللهلمليلحكرئ لمل لئللهاعاليلإمح أليحمألحباعي .14
 .5112مح ألي صغالبم دل ل،سهىللبرلي ما لي ا  لملي مائلم لعيملي م رتل  نشهل لي زرع،م لينابلم ليلجزيئه  .15
ل.7889 لعيملي نشهل يئلل  نشه يلأمع  لل)عوهي ي  دل(مح أليلهرم للساس اتلفيليلمحاسللهلمليلحكرئ لم .16
  زسرررر اللساسرررر اتلي ريررررائنلتقن ررررات ليلجررررزلليلأ ل لي اللهمررررلمليلأ   لع،ررررري لمح ررررألمف ررررقلي ا ررررير لئررررأخلل .17

 .7882ي اللهرياتليلجائم لم ليلجزيئه ل
مح ألمف قلي ا ير لئأخلل  زس اللساس اتل ل يائنلي سراة ليلجرزللي  راد لع،رري لي اللهريراتليلجائم رلم ل .18

 .7882يلجزيئه ل
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ءقاتلي مائلمليلإ،هيعيتلي مائلم لع،ري لي اللهريراتليلجائم رلم لمح أليللهاسلمحهعي ليقزصاع،اتلي ا  لملي مائلملي ن .19
 .5112يلجزيئه ل

مح رررعلحسررينلي ررريعي لعحمه،رراليحمررأليررزيت لئللهرراعالي ا  ررلملي مائررلم لي اللهمررلمليلأ   عيملي سررال  نشرره لي ررا ل ل .21
 .5111يلأمع  ل

 .7889عاصهلعيعيليأ   ليقزصاعلي ؤسسلم لعيمليلمح أ،لمليلحائلم ليلجزيئه لي اللهململيلأ   ل .21
ل

II -المذكرات: 
قارررراملمح ررررأ ليلمحاسررررللهلملي م رئ ررررلملوالهررررال لي نوه،رررراتل ليلأسرررررلي للهن ررررلملي للههررررا لئرررر حمهةل رررره ل  سرررراعرلمحاسررررللهلم ل .1

ل. لجائململي أ،لم5112/5110عفملم
لمحاسرررللهلملفيلتسررر الي ؤسسرررلم لئررر حمهةلع رررللدرررهاعةل  سررراعرلمحاسرررللهلم لعفمرررلملبرررنليللهرررألي رررؤئنلفرررامس لل  رررلملتالله رررقلي .2

ل. جائململيلجزيئهل5110/5112
ل ادلفز لخلم لإجهيليتلتنء  لي  زيع لمل لعميسلملحا لمل لا،لملي أ،لم لئ حمهةل  ساعرلفيلل .3

ل.5111/5119جائململي أ،لم لعفململلللل
ي ا  رررررررلم لعفمررررررررلملل ليسرررررررزقاا ليلاسررررررررز  ام مئررررررراعةل سررررررر  لمل لسررررررررللهئللائ لم ئررررررر حمهةلع ملي ضررررررررهيئيرلفيلتنشررررررر  ل .4

ل. جائململي أ،لمل5110/5112
لئ حمهةل ه ل ن للدهاعةلي أميساتلي زالله ق لمليلجائم لم لفهعلتقن اتلعقأ،لمل لبنك لم للللللل

ل
III- محاضرات: 

 لجائمررلملبررنليلجرررعي لمحا ررهيتلفيلي ا  ررلملي مائررلم لي سررنلملي  ا  ررلملي رررتلوام،ررلم لحم  ررلملي م رررتليلاقزصرراع،لمل لي زسرر ا .1
ل.5112/5110يلجزيئه لسنلمل

 لمحا ررهيتلفيلتقن رراتلجللهائ ررلملي سررنلملي هيبمررلمل صررسلمحاسررللهلملي أمسررلملي م  ررال  زبررامة لجائمررلمليلجزيئرره للت للهرررلمتررين .2
 .5112سنلمل

،هقرردلجمررال لمحا ررهيتلمحاسررللهلملي م رئ ررلم لي سررنلملي هيبمررلملمحاسررللهلم لي مهررألي ررربرل م رررتليلاقزصرراع،لملوام،ررلملتسرر ال .3
 .5119/5118،لم لجائململي أ

ل
IV-  قوانين: 

ل.ي زم قلبالمحاسللهلملي م رئ لمل7881لل تل72ي ؤمخلفيلل81/57قاعر ل -7
 .ل قريعينلي ا  لمل7890جر،  لملل11:لي ريفقل رل7010دريللل9ي ؤمخلفيلل90/71قاعر ل -5
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 .ي زم قلبمب رليلمحاسللهلمل7882جر،  لملل71ي ؤمخلفيلل81/51قاعر ل -2
ل.ي زم قلبم امسلمل ي ءلملي هيقللهلملئنلبهفلو رليلمحاسللهلمل7891ئامسلل17ي ؤمخلفيلل12/ل91قاعر ل

ل.ي للهادهةل لي هسرتلي  اث لملقاعر لي ضهيئير -0
 .5111ع،س برلل52ي ؤمخلفيلل12/50قاعر لل5111قاعر لي ا  لم -2

V – مراسيم تنفيذية.  
ل.ل7887لسللهز برل11ي ؤمخلفيلل87/272ئهسرتلتنء  يلمقعل-7
ل.يااصلبزلخأ،ألي قاعر لي أيخ دللمج رليلمحاسللهلمل7897ئايلل21ئهسرتلل-5
ل

VI- مواقع الكترونية 
1- www.etudiant.com 
2- www.infpe-edu.dz 
3- www.ccomptes_org.dz 
4- www.jordp.dz 

VII- مرجع بالفرنسية 
-Raymond mizelleec: Finance publique France 

http://www.etudiant.com/
http://www.infpe-edu.dz/
http://www.ccomptes_org.dz/
http://www.jordp.dz/
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